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  الشكر

  

، ولا يسعني إلا أن أسجد شاكرة وحامدة الله على الذي أعانني على إنجاز هذا البحثالحمد � 

  يقهتوف

  ويذكر لأهل الفضل علينا بعد الله سبحانه كل جميل وحسن صنيع

 حفظها اللهوأخص بالشكر والتقدير الأستاذة الفاضلة المحترمة بابا فاطمة المشرفة على البحث 

  .تقديمها النصح والإرشاد والتوجيهوذلك على صبرها و

اقشة لتفضلهم بقبول مناقشة مذكرتي كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المن

  .وتقييم ما تحمله في طياتها 

المدية عبر مختلف مراحل بكما أتوجه بالشكر إلى كل أساتذة كلية الحقوق بجامعة يحي فارس 

  ، الذين لم يبخلوا في التعليم وتقديم يد العونالدراسة

اندني على مواصلة ني وسإلى كل من شجع الامتنانوافر  يفوتني أن أتقدم بعظيم الشكر وولا

  .مشواري الدراسي

  

  

  

  

  



   

 

 

  

  الإهداء

  

  هذه الخطوة في طريق العلم اجتيازالحمد � الذي وفقني وأعانني على 

  فلولا توفيق الله لما كان هذا العمل أن يرى النور ذلك،وسخر لي الأسباب المساعدة على 

  :لك فإني أقدم ثمرة هذا الجهد إلىلأجل ذ

  والداي حفظهما الله

  إلى ابني وقرة عيني أنس

  إلى كل إخوتي ورفقاء دربي

  .نجاز هذا البحث إإلى كل من كان سببا أو ساهم في 
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  :مقدمة 

 ه من تهديد لمصالح الأفرادر السلوك الإنساني بشاعة لما تحملظواهتعتبر الجرائم الدولية من أشد  

قد كان للتطور التكنولوجي الذي شهده العالم في مجال الأسلحة ، فأمن المجتمعاتوإخلال بالسلم و

، ووسع من التعقيدبقدر كبير من الخطورة و أشكالا جديدة تتسم ، فأخذيعلى السلوك الإجرام انعكاسا

يخل باستقرار المجتمع الدولي ، بل تجاوزه ليقتصر على إقليم الدولة الواحدة نطاق الجريمة بحيث لم يعد

 الثانية من جرائم حرب وإبادةو ما شهدته الإنسانية أثناء الحرب العالمية الأولىالفعل هذا ب، وككل

  .الجسيمة للقانون الدولي الإنساني الانتهاكاتمن  وغيرها 

 هناك ، فلا شك أنإلى الإنسانية جمعاءالتهديد الذي تحمله هذه الجرائم ينصرف أثره إذا كان و

ع يفرض على ، إذ أصبح الواقفئة الضحايا هي الأكثر تضررا أن الفئة، وفي الأضرارتفاوت كبير 

 ،الاهتمام بالضحاياعلى كل دولة بشكل خاص أن تولي أكبر قدر من العناية والمجموعة الدولية ككل، و

الجزائي وهو حقهم في  ، سواء ما تعلق منها بالشقنهم من تحصيل أكبر قدر من حقوقهمذلك بتمكيو

لحقوق التي أهدرتها ، أو الشق المدني وهو المطالبة بحقهم في استرجاع مختلف امعاقبة الجناةالمطالبة ب

  .ية أو التعويض عنهاالجريمة الدول

جرائم الإبادة الجماعية لحرب وجرائم ا ا، لا سيمالجرائم الدولية ارتكابفي ظل استمرار و

على المنظمات ما على الدول وبح لزا، أصتخلفه من أعداد هائلة من الضحاياما و جرائم ضد الإنسانيةالو

ل ممارسات بعض هو ما بدأ يتحقق مؤخرا من خلا، وبفئة الضحايا للاعتناءالدولية أن تبذل جهدا أكبر 

الضحايا  استيفاء،  بما فيها ضمان دلةمع المحاكمات العا يتلاءمتعمل بما  ت قضائية، كتنظيم هيئاالدول

التي تضمن وتكرس المختلفة  الاتفاقياتمن خلال إبرام  ، هذا من الجانب الداخلي، أما دوليالحقوقهم

حقوق ب الاهتمامبالتالي تهتم بمتابعة الجرائم الدولية و ت قضائيةستحداث هيئااحقوق هذه الفئة، و

  .أوضاع ضحايا هذه الجرائم و

، دفع الجنائيةبما أن النظام القانوني الدولي قديما عرف تهميشا واضحا للضحايا في الدعاوى و

ويعمل  ي يكفل محاكمة الأفعال الإجراميةة بإنشاء نظام قضائي جنائي دولاللمنادين بشكل مباشر المختص

  .ىخرأعلى المطالبة بضمان حقوق الضحايا من جهة 

ثلت في تموكخطوة إيجابية تم تتويج هذه الجهود الدولية بإنشاء هيئة قضائية جنائية دولية دائمة،

نظامها من خلال  ، وذلكالدولية أولت عناية فائقة بضحايا الجرائمالتي و ،)1(المحكمة الجنائية الدولية

                                                           

)
1

جويلية  1، دخلت حيز التنفيذ في 1998جويلية  17الموقعة في  المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة رومانشأت  )
 .2012 جويلية 1دولة حتى  121 عليها، بلغ عدد الدول الموقعة 2002
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ار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية حيث أش ،حقوق الضحيةحقوق الدفاع والذي وازن بين  ،)1(الأساسي

 ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا في اعتبارها أنّ المحكمة وإذ تضع :)2(ضمن ديباجتهالدولية 

  ."تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوةخلال القرن الحالي ضحايا لفضائع لا يمكن 

غامضا رغم الضحية تعريف مفهوم و ترك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن حيث

، فكل منها أعطت مفهوما للضحية وفق لمحاكم العسكرية والمحاكم الخاصةفي ا لها يفتعاروجود عدة 

، إذ أن إيجاد وتحديد مفهوم الضحية يعد الحجر الأساسي يهابها والقواعد المعتمدة فالطرق الخاصة 

لضحية من استرجاع حقوقها ، من أجل تمكين انوني أمام القضاء الجنائي الدوليلتحديد مركزه القا

من  ، يعد نقطة مهمةالجنائي، كما أن إقرار المركز القانوني للضحايا في إطار القضاء الدولي وضمانها

جاع ما سلب من أجل استر ،أجل المطالبة بحماية واحترام حقوق هذه الفئة عبر جميع مراحل المحاكمة

  .لحق بهم من أضرار  امنهم والتعويض لهم عم

بمركز  الاعتراف سبيلفي هامة ايجابيات  حملالتقدم المحرز على المستويين الوطني والدولي إنّ 

لمشاركة في مختلف ، بحيث يضمن لهم مجال أوسع لائم الدوليةعال لصالح ضحايا الجرقانوني قوي وف

، من أجل تحقيق الغاية الأساسية في قد لا يكوم كافيا في حالات معينة، إلا أن ذلك مراحل المحاكمة

بحق الضحايا  الاعترافضمان استيفاء ضحايا الجرائم الدولية لحقوقهم ، فقد لا يكفي في بعض الأحيان 

، لتمكينهم من الحصول على العدالة رغم جرائم دولية معينةات بخصوص ارتكاب في تقديم المعلوم

بحق  الاعتراف، كما قد لا يفي بالغرض باه الجهات المكلفة بفتح التحقيقأهمية هذا الحق في إثارة انت

والحق ماية حعلى باقي الحقوق كالحق في ال، ونفس الشيء يقال لضحايا في المشاركة في الإجراءاتا

، والتي قد لا تجد مجالا لتطبيقها بسبب اصطدامها بعقبات قانونية رها من الحقوقوغي جبر الضررفي 

رائم الدولية من استيفاء ، ومن ثم دون تمكين ضحايا الجن محاكمة مرتكبي الجرائم الدوليةتحول دو

  .حقوقهم 

مركزهم ة لنقص في ، لم يكن نتيججرائم الدولية من استيفاء حقوقهمإذ أن فشل مساعي ضحايا ال 

، وإنما بسبب تعارض مساعيهم لاستيفاء حقوقهم مع العقبات الذي يؤهل لهم المطالبة بحقوقهم ،القانوني

خرى تتعلق بالسياسة الدولية ومدى أ، وعقبات حكمة الجنائية الدوليةالتي تتعلق بالنظام الأساسي للم

عليه فإن البعض من هذه المسائل مازال يشكل ، وإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة معارضة الدول لفكرة

لجهود الدولية التي بذلت ، على الرغم من االة لصالح ضحايا الجرائم الدوليةعائقا فعليا أمام تحقيق العد

                                                           

)
1

، تاريخ بدء 1998يوليو  17المؤرخة في A/CONF.9/183ظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الوثيقة ن) 
  .126، بموجب المادة2002يوليو  1النفاذ 

 .ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن الفقرة الثالثة )2(
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ضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب ، وتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم التي من أجل و

  .الجنائي  ها لهم القانون الدوليأقر

  :أهمية الدراسة 

إن الأسباب الرئيسية التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع تتمثل أساسا في الرغبة في توضيح ما يشهده 

 الواقع الدولي من عجز القضاء الجنائي الدولي من تمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم في

، سوريا، ليبيا والسودان راق، العغزة، لبنان: ل فيعلى غرار ما حص العديد من المناطق والدول

وجود نقائص وقصور في  يؤكد، مما هدت ارتكاب أبشع الجرائم الدوليةيرها من المناطق التي شغو

جرائم الدولية من زالت تحول دون تمكين ضحايا اللانصوص وأحكام القانون الدولي الجنائي حالت و

  .استيفاء حقوقهم

  :أهداف الدراسة 

جرائم الدولية من الهدف من هذه الدراسة هو بيان الجهود الدولية المبذولة من أجل تمكين ضحايا ال إن

،وكذا الحماية ضحاياهؤلاء ال،كما تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الحقوق التي يتمتع بها استيفاء حقوقهم

ولائحة القواعد الجنائية الدولية لمحكمة ه النظام الأساسي لررة لهذه الحقوق من خلال ما أقرالمقالقانونية 

، والتي تجسدت في مجموعة من الضمانات التي أقرها لصالحهم القانون الإثباتالإجرائية وقواعد 

  .الدعوىسير الدولي الجنائي عبر مختلف مراحل 

  :الموضوع  اختيارأسباب 

ية تنبع بالدرجة فالأسباب الذات؛ أسباب ذاتية وأخرى موضوعيةالمذكرة إلى ضوع مو اختياررجع ي

، وندافع عن الحق أين وأكاديميينالأولى من إحساسنا بالمسؤولية اتجاه هؤلاء الضحايا كوننا قانونيين 

  . ا ولا يزال يعيشها هؤلاء الضحاياإضافة إلى الرغبة الشديدة في الإشارة إلى المعاناة التي عاشه ،وجد

وق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية يثير فتتمثل في أن موضوع حقسباب الموضوعية أما الأ     

لدى رجال القانون، خصوصا أن هذا الموضوع عدة إشكالات إجرائية وقانونية، ويطرح عدة تساؤلات 

حديث نوعا ما، ومحاولة إبراز حقوق ضحايا الجرائم الدولية حتى يكون هناك توازن بين حقوق المتهم 

جرائم الدولية في ظل إلى تزايد عدد ضحايا ال ، وكذلك نظراأخرىمن جهة وحقوق الضحايا من جهة 

  .المجتمع الدولي ستماطل وتقاع
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  :الدراسات السابقة 

البحث المتمثل في حماية حقوق ضحايا الجرائم الدولية أمام موضوع  هناك دراسات سابقة تناولت كانت

ضحايا حقوق ات متنوعة متعلقة ب، حيث تناولت جزئيمنه الاستفادة توتمالمحكمة الجنائية الدولية، 

  : رالجرائم الدولية، ومن أهمها نذك

، القانون الدولي، الطبعة الأولى ، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكامنصر الدين بوسماحة-1

تعريف الضحية عبر  والذي تطرق فيه الباحث إلى ،2007، مصر الإسكندرية،لفكر الجامعي، دار ا

  .للمحكمة الجنائية الدولية نظام الأساسيالوق الواردة في بالإضافة إلى إبراز الحق، مختلف المراحل

، كلية رل شهادة الماجستي، مذكرة لنيضحايا في القانون الدولي الجنائي، استيفاء حقوق البن خديم نبيل-2

 رةهذه المذك فيقام الباحث حيث  .2012-2011 ،)الجزائر(، بسكرة ،خيضرمحمد جامعة  ،الحقوق

  .دراسة سبل استيفاء الضحايا لحقوقهم مع توضيح مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الحقوق ب

أما فيما يخص الدراسة الحالية فيتم ابراز حقوق الضحايا وضمانات استفاءها بالإضافة إلى التحديات     

  .جه الضحايا في استيفاء حقوقهمالتي توا

  :الدراسة صعوبات

أساسا في قلة  تمثلت ،هذا البحثل خلال إعدادناصعوبات  فقد واجهتنا -بحث وكأيّ –إلا أنه رغم ذلك 

  .على المستوى الدوليوالتي تتعرض لموضوع الضحايا وتعويضهم  ،المراجع العلمية المتخصصة

  :إشكالية الدراسة

جراء لضحايا الجرائم الدولية في إفرصة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أعطى مكانة  إنّ 

عليه يمكن طرح الإشكالية و ،الضحايا على المستوى الدوليلهؤلاء إقرار حقوق بالتالي و ،التقاضي

لمحكمة الجنائية الدولية لضحايا وق والضمانات التي أقرها النظام الأساسي لهي الحق ما: التالية

  هي التحديات التي تواجهها هذه الحماية؟الجرائم الدولية؟ وما 

  :هج الدراسةانم

على  الاعتمادتم  من مختلف جوانبهالبحث موضوع لمعالجة المطروحة، و الإشكاليةابة على جللإ

تنصب على على المنهج الوصفي باعتبار أن الدراسة  الاعتمادإذ تم  ،التحليليالوصفي و ينالمنهج

ل من أجل الوصول إلى وصف علمي متكام ،الإحاطة بمعالمها وتفسيرها بموضوعيةوصف الظاهرة و

  .ا أمام المحكمة الجنائية الدوليةلحقوق الضحايا والضمانات المقررة له
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ي تحليل المفاهيم العامة للموضوع، وتحليل المواد أما المنهج التحليلي فتم اعتماده باعتباره الأنسب ف

  .عد الإجرائية ذات الصلة بالموضوعالقواوالنصوص و

  :خطة الدراسة 

 يتناول الفصل الأولثنائية تتكون من فصلين أساسيين خطة  إتباعتم  المطروحةلإجابة على الإشكالية ل

المبحث إلى مبحثين  وقد تم تقسيمه، مي لحقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدوليةيالإطار المفاه

في الأنظمة ، وكذلك الصكوك الدوليةفي  ، وذلك بتعريفهما الجرائم الدوليةمفهوم ضحاييتناول الأول 

الضحايا إلى  تصنيف ضحايا الجرائم الدولية ، بالإضافة إلى تناولة للمحاكم الجنائية الدوليةالأساسي

في وذلك  لمركز القانوني لضحايا الجرائم الدوليةل كذلك تم التطرق ،المباشرة الضحايا غير والمباشرة 

فيتناول  لمبحث الثانينسبة لأما بال.في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، وكذلك القانون الدولي

حقوق ضحايا الجرائم ، وذلك بتقسيمها إلى حقوق ضحايا الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية

 ،لحمايةاحقهم في و، حق ضحايا الجرائم الدولية في تقديم المعلومات فنجد، الدولية الخاصة بالإجراءات

في الطعن في وفي الاشتراك في الإجراءات  فضلا عن حقهم، في التمثيل القانونيبالإضافة إلى حقهم 

حق ضحايا الجرائم  فتناولنا حقوق ضحايا الجرائم الدولية الخاصة بجبر الضررل بالنسبةأما  .الأحكام

في وأخيرا حقهم  ،في الترضيةكذا حقهم و الإعتبار،في إعادة  وكذلك حقهم، الدولية في رد الحقوق

  .التعويض 

إلى  قسمالمأمام المحكمة الجنائية الدولية  استيفاء حقوق الضحايا تحدياتثاني فيتناول أما الفصل ال 

، ضمانات استيفاء حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدوليةل خاص بالمبحث الأوأيضا؛ مبحثين 

هذا  المبادئ التي يقوم عليهاو تكريس مبدأ التكامل في الاختصاص من حيث في مجال الاختصاص وذلك

تفعيل آليات تحريك الدعوى فتتمثل في  فاء حقوق الضحايا في مجال الإجراءاتيستضمانات اأما  ،المبدأ

أما .حقوق الضحايا استيفاءتفعيل المبادئ والقواعد الإجرائية لضمان  وكذلك، لضمان حقوق الضحايا

 ،م المحكمة الجنائية الدوليةحقوق الضحايا أما استيفاءمعوقات  فقد عالجنا فيه لمبحث الثانيبالنسبة ل

سلطات  تقييد والمتمثلة في، المعوقات الداخلية الناشئة عن النظام الأساسي للمحكمة وذلك بالتطرق إلى

 الخارجية المعوقات أما ،تضييق نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةو، المحكمة الجنائية الدولية

ومبدأ سيادة  الجنائية الدولية اختصاص المحكمةإشكالية  ل فيفتتمثللمحكمة  الدوليةالسياسة  الناشئة عن

  .التنفيذ آلية وانعدامصعوبة تنفيذ أوامر وأحكام المحكمة  وكذلك، الدول
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  طار المفاهيمي لحقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدوليةالإ: الفصل الأول 

ي ذهب ضحيتها أعداد هائلة من الناس  تال ،والمآسيشهد الواقع المعاش ارتكاب الكثير من الجرائم 

، ونظرا إبادة الكثير من البشرنسانية والحروب وجرائم ضد الإ إثارةعن طريق  الانتهاكاتوتستمر هذه 

أنها تهدد السلم على الخطيرة  الانتهاكاتشهدها المجتمع الدولي أصبح ينظر إلى هذه للتطورات التي 

، حيث تم فرض عقوبات على مرتكبيها باعتبارها جرائم دولية يعاقب لأمن، وتثير قلق المجتمع الدوليوا

  .ن الدوليعليها القانو

، حيث تم إقرار لها يالوجود فئة ضعيفة وهي فئة الضحاظهرت إلى ا الانتهاكاتوكنتيجة لهذه 

جسدت كلها في ، تالإعلانات والمبادئ وغيرهالية وحماية خاصة عن طريق إبرام المعاهدات الدو

، بحيث تلتزم الدول ت تطبيقها على البشرية دون تمييزمبادئ دولية أوجب، ونصوص قانونية ملزمة

  .ا طبقا لما كرسه المجتمع الدوليباحترامه

، يسمح بإدراج جميع الفئات للضحاياتحديد مفهوم واسع وشامل  لىإالجهود الدولية  سعت 

من  الاستفادة، وبالتالي توسيع فئة الأشخاص الذين يجوز لهم تضررة من ارتكاب الجرائم الدوليةالم

، حيث تعد هذه المسألة من أهم النقاط التي ترتكز عليها الجهود الدولية في مسار تطوير الحماية القانونية

  .، وإقرار مجموعة من الحقوق لهمجرائم الدوليةقانوني لضحايا الالمركز ال

في أما  ،المبحث الأولوذلك في ديد مفهوم الضحايا سنتناول في هذا الفصل تح على ضوء ذلك

  .رائم الدوليةالجحقوق ضحايا ناول المبحث الثاني فسنت
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  مفهوم ضحايا الجرائم الدولية :الأول المبحث

مما لا شك فيه أن هناك ينصرف إلى البشرية جمعاء، و لذي تحمله الجرائم الدوليةهديد االت إنّ 

، ويمكن الجزم أن الفئة التي تلحقها بهم الجرائم الدوليةتفاوت كبير بين مختلف الفئات من حيث الأضرار 

ايا عن الضح إذ يستلزم الحديث ،الجرائم الدولية هي فئة الضحايا من وقوع وارتكاب االأكثر تضرر

، لأن الضحية وثيق بمصطلح الحق ا، حيث أن مصطلح الضحية يرتبط ارتباطالحديث أيضا عن الحق

، كما أن الغاية من تحديد مفهوم الضحية هو معرفة الأشخاص حقوقه بعد لم يستوف هو الشخص الذي

  .ن الدوليين الداخلية وكذا القانوالتي تقرها لهم القوانمن هذه الحقوق  الاستفادةالذين يمكنهم 

وقد درج استعمال مصطلح الضحية في المواثيق والمحافل الدولية أكثر منه في التشريعات 

المتداولة في  الداخلية، حيث ظل مصطلح المجني عليه أو المضرور من الجريمة من المصطلحات

تضررة من وتكمن أهمية تحديد مفهوم الضحية على إمكانية إدراج جميع الفئات الم ،التشريعات الوطنية

ارتكاب الجرائم الدولية، وبالتالي توسيع فئة الأشخاص الذين يجوز لهم الاستفادة من القوانين التي تضمن 

  .لهم حقوقهم

تعريف لنعرض في المطلب الأول  ،أكثر نقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالبولتوضيح ذلك 

مطلب الثالث نتطرق إلى المركز وال ،تصنيف الضحايالوفي المطلب الثاني  ،ضحايا الجرائم الدولية

  .القانوني لضحايا الجرائم الدولية

  تعريف ضحايا الجرائم الدولية :الأول بالمطل

التعريف اللغوي  نّ أحيث كثيرة،يستخدم مصطلح الضحية على نطاق واسع وفي سياقات قانونية 

ضحى / ، ضحى بعمله تضحية فهو مضحي والمفعول مضحي بهضحى، يضحي،  للضحية من الفعل

  .)1(عن وطنهتبرع به دون مقابل ،ضحى الفدائي بنفسه دفاعا : بماله 

هذا  إلا أنّ  .انا إلى الإله وتضحية لهاة قربيعني تقديم الحيمفهوم الضحية  أما اصطلاحا فإنّ 

، سواء ضررا جسمانيا أو كان نوعها أصبح يطلق على كل شخص يلحقه ضرر أيّ المفهوم تطور بعدها و

أصبح مصطلح  ثمّ ، التي تصيب الشخص بالضرر والخسارةالضحية  لفظ ارتبط ، وبذلك...يا ماليا أو نفس

                                                           

، كلية الحقوق ماستر، قانون جنائي وعلوم جنائيةالدولية، مذكرة  ،حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائيةحلفاية بشير) 1(
 . 9ص  ،2021-2020الجزائر،  والعلوم السياسية، جامعة العربي تبسي، تبسة،
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ايا الحوادث والفيضانات الضحية أكثر شمولية ليشمل ضحايا الحرب وضحايا الإرهاب وضح

  .)1(، وضحايا الجريمة...والزلازل

 :أنهعلى مكن تعريفها إذ ي ،لضحيةاالفقهاء في تعريف  تعددت آراءأما من الناحية الفقهية فقد 

ية، سياسية نفسية اقتصادية، اجتماع مادية،:المصادرشخص يتعرض لنتائج مؤلمة بسبب عوامل مختلفة "

متداول في وحظ أن لفظ الضحية هو لفظ مستعمل الملاومن المستقر و ،"وحتى طبيعية كالكوارث

المتضرر من  صمجني عليه أو الشخوالذي يقصد به ال الوطنية،التشريع الدولي أكثر منه في التشريعات 

  .)2(أو جريمة لحقت به اعتداءجراء 

 انطلاقا مما سبق نتطرق إلى تعريف الضحية وفقا لقواعد القانون الدولي وكذا على مستوىو     

، حيث سنعرض في الفرع الأول ك من خلال الفرعين الأول والثاني، وذلالمحاكم الجنائية الدولية

، وفي الفرع الثاني إلى تعريف ضحايا الجرائم م الدولية في الصكوك الدوليةجرائتعريف ضحايا الل

 .للمحاكم الجنائية الدولية ةالأساسي نظمةي الأالدولية ف

  تعريف ضحايا الجرائم الدولية في الصكوك الدولية: الفرع الأول

وجود مجموعة وذلك ب ،كما أثبته الواقع ي العديد من الاتفاقيات الدوليةورد مصطلح الضحية ف

ى ، فهناك شعوب وقعت ضحية وهي تسعوهذا ما نجده في الواقع كبيرة من ضحايا الجرائم الدولية

  .لفرض وجودها والمطالبة بحقوقها

ة في الاتفاقيات الدولية ثم إلى يالجرائم الدولضحايا نتطرق في هذا الفرع إلى تعريف  وعليه

  .1985م المتحدة لعام العامة للأم تعريف الضحايا في إعلان الجمعية

  

  

  

  

  

                                                           

المجلد  ،29، العدد ة الدولية،مجلة جيل حقوق الانسانانظر لبنى هلالة، حق الضحية في الحماية أمام المحكمة الجنائي) 1(
 .129ص  مختار، عنابة، الجزائر، ، جامعة باجي05

 . 12، مرجع سابق، ص حلفاية بشير) 2(
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  تعريف ضحايا الجرائم الدولية في الاتفاقيات الدولية : أولا

والتي  ،)2(وتوكولان الإضافيان الملحقان بها، والبر)1(قراء نصوص اتفاقيات جنيف الأربعةباست

جة حية نتي، وحماية الإنسان من الوقوع ضالأساسي للقانون الدولي الإنسانيتعتبر بمثابة اللبنة والحجر 

أساسية هي احترام الفرد اتفاقيات جنيف الأربعة تقوم على قاعدة  ، وبما أنّ )3(النزاعات المسلحة

ها لم تنص على حق الضحايا في الحصول على ، إلا أنّ وحماية الضحايا من أثار الحرب وكرامته

  .ويض أو حقهم في ملاحقة المجرمين التع

، وذلك كل المتضررين بسبب النزاع المسلحالحماية إلى  كما يوسع البروتوكولان الإضافيان هذه

، فالبروتوكول الإضافي الأول عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة تعزيزا لصور الحماية المنصوص

الأطراف المتعاقدة على هذا  أكد أنّ  1977 لعامالمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 

، كما أكدت على ضحايا المنازعات المسلحة الدوليةحكام التي تحمي البروتوكول عملت على تطوير الأ

  .)4(رهايأحكام هذا البروتوكول بحذافو 1949لعام  وجوب تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة

                                                           

  :في 1949اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في أغسطس تتمثل ) 1(
، 1949أوت  12الاتفاقية الأولى تتعلق بـتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في  -

والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق 
وفقا لأحكام  1950أكتوبر  21، تاريخ بدء النفاذ 1949أوت  12أفريل إلى  21الحروب، المنعقد في جنيف من 

 . 58المادة 
اغسطس  12المؤرخة في  الاتفاقية الثانية تتعلق بـ تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار -

، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية 1949
وفقا  1950أكتوبر  21،تاريخ بدء النفاذ 1949أوت  12أفريل إلى  21ضحايا الحروب المنعقد في جنيف من 

 .57مادة لأحكام ال
، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق 1949أوت  12بـمعاملة أسرى الحرب، المؤرخة في الاتفاقية الثالثة تتعلق  -

 21والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المنعقد في جنيف من 
 . 138وفقا لأحكام المادة  1950أكتوبر  21، تاريخ بدء النفاذ 1949أوت  12أفريل إلى 

، اعتمدت 1949أغسطس  12تفاقية الرابعة تتعلق بـحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في الا -
وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب 

وفقا لأحكام المادة  1950أكتوبر  21تاريخ بدء النفاذ  1949أوت  12،إلى 1949أوت  21المنعقد في جنيف من 
53. 

  :في 1977ان فياتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخبالبروتوكولان الإضافيان الملحقان يتمثل ) 2(
،اعتمد 1949أوت  12البروتوكول الإضافي الأول يتعلق بـحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية المنعقد في  -

ن قبل المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني المطبق على وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام م
 .95وفقا لأحكام المادة  1978ديسمبر  7، تاريخ بدء النفاذ 1977جوان  8النزاعات المسلحة وتطويره بتاريخ 

أوت  12في بـحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية المنعقد البروتوكول الإضافي الثاني يتعلق  -
،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد القانون الدولي 1949

وفقا  1978ديسمبر  7، تاريخ بدء النفاذ 1977جوان  8الإنساني المطبق على النزاعات المسلحة وتطويره بتاريخ 
 .23كام المادة لأح

، دار الفكر الطبعة الأولىايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي،حقوق ضح ،الدين نصر بوسماحة )3(
 .23، ص2007الإسكندرية، مصر،  الجامعي،

، القانون الجنائي والعلوم رالماست لدولية، مذكرةغرابة بسمة، حماية الضحايا أمام المحكمة الجنائية او حمادي سلمى) 4(
 .12-11، ص 2021/2022الجزائر، المدية،ب ياسية، جامعة يحي فارسلعلوم السالجنائية، كلية الحقوق وا



 لمفاھیمي لحقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیةاالإطار                :الفصل الأول 

 

    6 

 

التطور الذي أحرزه القانون الدولي في مجال الاعتراف  كما لم تعكس بقية الوثائق الدولية     

الاتفاقية الأوروبية لتعويض  نائراستق، فإذا ى المستويين الإقليمي والعالميعلبحقوق الضحايا، وهذا 

، واكتفت في هذا تضمن تعريفا صريحا لمفهوم الضحيةها لم ت، نجد أنّ )1(ضحايا الجرائم الدولية العنيفة 

  :)2(الإطار بتحديد الضحايا الذين يجوز لهم تلقي التعويضات من خلال حصرهم في فئتين

أو انتقاص في الصحة يعود مباشرة إلى  خطيرة،الذين يعانون من إصابة جسدية  هم:الأولى الفئة -أ

  .من جرائم العنف ةجريمة معتمد

  .لأفراد الذين يعولهم الأشخاص الذين يموتون نتيجة جريمة من هذه الجرائمهم ا:الثانية الفئة -ب

أو عند مساعدة  ع جريمةب أو يقتل عند محاولة منكل من يصا ،ويضاف إلى هاتين الفئتين

الشرطة في منع جريمة أو إلقاء القبض على مذنب أو مساعدة الضحية، وهذا طبقا للمذكرة التفسيرية 

، وباستثناء هؤلاء الأشخاص لا يعد من تعويض ضحايا الجرائم الدولية العنيفةلـللاتفاقية الأوروبية 

يعد إضافة إلى ذلك ، من نفس الاتفاقية 2الضحايا كل من يصاب بأضرار غير مشار إليها في المادة 

على الأشخاص  تصرامفهوم الضحية حسب الاتفاقية الأوروبية لضحايا الجرائم الدولية العنيفة مق

ون مستقلا عن دفع التعويض يك ، على الرغم من أنّ ولا يشمل الأشخاص المعنويين الطبيعيين فقط

الدولة غير  ، بينما أنّ تى في حالة عدم إدانة المتهمية ح، حيث يدفع التعويض للضحالمتابعات القضائية

  ، فالتعويض يخص فقط ضحايا يعتبر مجال الاتفاقية ضيق النطاقوبذلك  ،يا الجريمةمقيدة بتعويض ضحا

، وهذا ما ض ضحايا الجرائم الدولية العنيفةالجرائم الخطيرة حسب ما ورد في الاتفاقية الأوروبية لتعوي

  .)3(لضحايا مقارنة بما نص عليه إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يضعف الدعم الموجه ل

 )4(1948دة والمعاقبة عليها لعام الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبا اتفاقيةبالرجوع إلى و    

، أو الإقرار لهم بأي ا لم تنص صراحة على حقوق الضحايا، إلا أنهمادة 19بالرغم من أنها تضمنت و

من  )1(5 ت في المادةص، حيت ن)5(من أجل قمع مرتكبي جريمة الإبادةءات التي تتخذ دور في الإجرا

                                                           

نوفمبر  24اعتمدت الاتفاقية الأوروبية لتعويض ضحايا الجرائم الدولية بمدينة ستراسبورغ الفرنسية في تاريخ ) 1(
1983. 

اني، مذكرة لنيل شهادة ماستر، قراودي عبد الباسط، الحماية الجنائية لضحايا الجرائم الدولية في القانون الدولي الإنس) 2(
 .51ص  ،2012/2022جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .52، ص المرجع نفسه )3(
اعتمدت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية  )4(

يناير  12، تاريخ بدء النفاذ في 1948ديسمبر /كانون الأول 9المؤرخ في ) 3-د( 260000المتحدة رقم العامة للأمم 
 .13وفقا لأحكام المادة  1951

 .22بوسماحة نصر الدين، مرجع سابق، ص  )5(
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إلى دعوة الأطراف المتعاقدة إلى ، 1948دة والمعاقبة عليها لعام الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبا اتفاقية

أو  ختصةء أمام المحاكم الوطنية الم، سواناجعة على مرتكبي جريمة الإبادة توقيع عقوبات جنائية

  .المحاكم الجنائية الدولية

دة والمعاقبة عليها لعام الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبا تفاقيةامن  )2(9كما نجد أيضا نص المادة 

ي يطرح أمام التي أشارت إلى تحمل المسؤولية عن جريمة الإبادة إذا كان النزاع بين دولتين الذ 1948

ين الدول وليس تفصل في المنازعات القائمة ب ذه الأخيرةه، ومن المعروف أن محكمة العدل الدولية

  .)3(يها أو التقاضي أمامهايحق لهم توجيه الطلبات إل حيث لا ،الأفراد الطبيعيين

مركز  أنّ 1948دة والمعاقبة عليها لعام منع جريمة الإباالمتعلقة بـوعليه يلاحظ على هذه الاتفاقية 

  .هاة لم يعرف أي تطور بموجب أحكامالضحي

   1985ف ضحايا الجرائم الدولية في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام يتعر:ثانيا

، المتضمن المبادئ الأساسية 1985شكل الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 

م الضحية في مرجعا أساسيا في تحديد مفهو ،)4(لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطةلتوفير العدالة 

القانون الدولي، حيث لم يكن هناك أي وثيقة دولية ساعدت في تحديد مفهوم الضحية، فلا المحاكم 

جت بعض الجرائم الدولية التي عال الاتفاقيات، ولا تي أعقبت الحرب العالمية الثانيةالجنائية العسكرية ال

اة الضحايا جراء الجرائم التي ارتكبت تعريف الضحية رغم تعدد الإشارات إلى معان ىالدولية تطرقت إل

  ).5(في حقهم والتأكيد على ضرورة الحد منها

، تعريفا للضحايا من 1985أورد الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام      

 صيقصد بمصطلح الضحايا الأشخا ": ، حيث جاء في المادة الأولىالأولى والثانيةخلال نص المادتين 

ين أصيبوا فرديا أو جماعيا بضرر، وخاصة الذين انتهكت سلامتهم الجسدية أو العقلية أو أصيبوا بألم الذ

                                                                                                                                                                                     

ضمان إنفاذ أحكام يتعهد الأطراف المتعاقدة بأن يتخذوا ، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة ل: "5المادة ) 1(
هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من 

 " .خرى المذكورة في المادة الثالثةالأفعال الأ
ي تنشأ بين تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات الت": 9المادة  )2(

الأطراف المتعاقدة بأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن 
 " .خرى المذكورة في المادة الثالثةإبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأ

 . 22، ص نصر الدين، المرجع السابق سماحةبو )3(
، المتضمن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة 1985لعامة للأمم المتحدة لعام الإعلان الجمعية ا) 4(

 .1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/30رقم  المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة،استعمال السلطة

 .10-9سابق، ص المرجع ال، بوسماحة نصر الدين )5(
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، وذلك من جراء أعمال رشكل خطيبنتهكت حقوقهم الأساسية ، أو الذين اأو خسائر مادية ويمعن

  . " متعارضة مع القوانين الجنائية

لم يتم التعرف  ، إذا ما تم أوتبار شخص ما ضحيةيمكن اع ": ا المادة الثانية فقد نصت علىأم     

ا كانت علاقة القرابة التي ، وذلك أيّ أو إثبات التهمة عليه على هوية الفاعل أو توقيفه أو ملاحقته قضائيا

 الأسرة المقربة أو الأشخاص الذين تعرضوا الاقتضاء عندتربطه بالضحية، وتشمل كلمة الضحية أيضا 

  ." أو الحيلولة دون إلحاق الضرر بهم، اعدة الضحايا المنكوبيندخلهم لمسخلال ت رللضر

ايير عامة في تحديد مفهوم وما يمكن ملاحظته من خلال هاتين المادتين أنهما وضعتا مع     

، تسمح بإدراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الضحية، ويركز الضحية

أنواع كثيرة من  الأضرار التي تصيب الضحايا، وقد تضمنبشكل أساسي على طبيعة ا ينالتعريف

 صابات الجسدية، النفسية والماديةالأضرار التي يعاني منها الضحية نتيجة السلوك الإجرامي مابين الإ

 ) .1(ينمن شأنه أن يرفع نسبة الضحايا كلما تحقق ضرر من الأضرار المشار إليها في التعريف وهو ما

عية العامة على أنه لا يجوز التمييز بين الأشخاص الذين يقعون ضحايا لجرائم د إعلان الجموقد أكّ 

من إعلان  3، وهذا ما أكدته المادة حرمان بعضهم من حقوقهم القانونيةذلك قد يؤدي إلى  لأنّ  ،دولية

ى تطبق الأحكام الواردة هنا عل ": هالتي نصت على أنّ السالف الذكر، الجمعية العامة للأمم المتحدة 

الجنسية و الجميع دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العرق واللون والجنس والسن واللغة والدين

لأصل أو غيره والمعتقدات والممارسات الثقافية والملكية والمولد أو المركز الأسري وا ،والرأي السياسي

 ." العرقي أو الاجتماعي والعجز

ه إلا أنّ  ،الضحية في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدةو رغم اعتماد معايير عامة لتعريف      

إلى جانب الأشخاص الطبيعيين،  ةيمكن أن تضم أيضا أشخاصا معنوي فئة الضحايا ما ينص أنّ لا يوجد 

فهم بدورهم عرضة لأن يلحق بممتلكاتهم المادية أضرارا ناجمة عن الجرائم المرتكبة، مما يستوجب 

  .تلكات والحصول على تعويض عن الأضرار التي تصيبهممراعاة حقهم في رد المم

خر ضمن دليل الممارسين الذي أعدته لجنة خاصة تابعة آقد سجل على هذا التعريف انتقادا و

كونه يفترض أن انتهاك المعايير الدولية  حيث اعتبر التعريف ناقصا ؛للمفوضية السامية لحقوق الإنسان 

ل القانون الجنائي،  واستدلت اللجنة على عدم صحة هذا الافتراض لحقوق الإنسان تقتصر فقط على مجا

                                                           

مذكرة لنيل شهادة  استفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، محمد، شمامو مشري محمد) 1(
-2014الجزائر، البويرة، ،  سياسية، جامعة أكلي محند أولحاجالقانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم ال الماستر،
 .9- 8ص  ،2015
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: هعرفت الضحية أنّ حيث  ، تندرج ضمن تجاوز السلطةد انتهاكات ترتكب في مجالات أخرىلوجو

شخص تعرضت حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة به، والمعترف بها وطنيا أو دوليا "

إذ جاء هذا التعريف يشمل ضحايا الانتهاكات . " من جانب الحكومة عل أو إهمال فعلللانتهاكات نتيجة ف

الانتهاكات التي تنسب ه يبقى محصورا في البسيطة وضحايا الانتهاكات الخطيرة، كالجرائم الدولية، إلا أنّ 

  .)1(خر مكمل لهآمنه تبقى الحاجة إلى وجود تعريف ، وإلى السلطة

 الجنائية الدولية ولية في الأنظمة الأساسية للمحاكمتعريف ضحايا الجرائم الد: الفرع الثاني

ارتكزت الجهود الدولية على محاولة تحديد مفهوم شامل يسمح بإدراج جميع الفئات المتضررة من 

ارتكاب الجرائم الدولية، وبالتالي توسيع فئة الأشخاص الذين يجوز لهم الاستفادة من القوانين التي تضمن 

 في هذا الفرع وعليه نتطرق .قل ضمان ألا يشوب هذا المفهوم نقص أو غموضعلى الأ أولهم حقوقهم، 

والمحاكم  ،)أولا(الدولية  تعريف ضحايا الجرائم الدولية من منظور كل من المحاكم العسكرية إلى

  .)ثالثا(وكذا المحكمة الجنائية الدولية  ،)ثانيا(الدولية الخاصة الجنائية 

  الدولية للمحاكم العسكرية ةالأساسي نظمةدولية في الأضحايا الجرائم ال تعريف: ولاأ

وكذا ،)2(لنورمبورغالدولية  المحكمة العسكرية لكل من لائحتي المحكمتين العسكريتينبالعودة إلى 

مصطلح الضحية كان منسيا فلم يتطرقا لموضوع الإنصاف  فإنّ  ،)3(لطوكيوالدولية المحكمة العسكرية 

  .)4( منصبا في توقيع العقاب على المجرمين فقط والتعويض، بل كان اهتمامهم

من لائحة نورمبورغ  27، نجد المادة حكمة العسكرية الدولية لنورمبورغنا عن المثفإذا تحد 

جزاء أخر  ه يجوز للمحكمة العسكرية الدولية أن تأمر بعقوبة الإعدام ضد المدنيين أو أينصت على أنّ 

م حكمن أن النص العام يسمح بأن يكون من الجزاء العادل، الذي توعلى الرغم  .ترى المحكمة بأنه عادل

 ، إلا أنّ التي تنفق كتعويض للضحايا وفرض الغرامات بإصدار أوامر بمصادرة الممتلكاتبه المحكمة 

التطبيق العملي لم يكرس هذا التفسير، وعدم إقرار التعويضات لضحايا الجرائم الدولية، التي ارتكبت 

المية الثانية بالنظر إلى المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ، ولا يعني التعويضات التي إبان الحرب الع

  .)5(جان المختصةلال تكون قد منحت لهم على المستوى الوطني أمام المحاكم أو

                                                           

 .13- 11ص ص ، مرجع سابق، انظر بوسماحة نصر الدين) 1(
 .1945أوت  8لائحة المحكمة العسكرية لنورمبورغ المؤرخة في )2(

 .1946جانفي  19لائحة المحكمة العسكرية لطوكيو المؤرخة في  )3(

انظر لوك والين، ضحايا وشهود الجرائم الدولية من حق الحماية إلى حق التعبير،المجلة الدولية للصليب الأحمر، ) 4(
 . 57، ص 2002 /31/03ج، انجلترا، جامعة كامبريد ،845العدد 

 .12حمادي سلمى وغرابة بسمة، المرجع السابق، ص  )5(
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دور لضحايا  ولم تنص لائحة المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ما يشير صراحة إلى أيّ 

، وهكذا فقد جسدت محاكمات نورمبورغ بالفعل فكرة سير إجراءات المحاكمة الدولية فيالجرائم 

كمة أساسا من ممثلين عن الدول الأربعة ، حيث شكلت المحيةالجرائم الدولالوصاية الدولية على ضحايا 

بة أما بالنس. التي وقعت اتفاق لندن) الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا والإتحاد السوفياتي(

 أيّ ، )1(لنورمبورغالدولية للمحكمة الدولية العسكرية لطوكيو هو نفس الشيء مع المحكمة العسكرية 

  .بدون أيّ جديد أو خصوصية تذكر

  م الأساسي للمحاكم الجنائية الخاصةاتعريف ضحايا الجرائم الدولية في النظ: ثانيا

بت في إقليم يوغسلافيا ئم التي ارتكالدولية الخاصة كردة فعل عن الجراالجنائية المحاكم  تئأنش

بذل  إلى التفكير من أجلى ، مما أدّ لتي خلفت أعداد هائلة من الضحاياوسيراليون، وا روانداالسابقة و

، وكذا )2(جنائية الدولية ليوغسلافيا سابقاللمحكمة ال م الأساسياالنظ إلا أن ،عناية أكبر لحماية الضحايا

ن الجمعية أقل إثراء للقانون الدولي من إعلا اكان ،)3(ئية الدولية لروانداالنظام الأساسي للمحكمة الجنا

قوق التي تعد أساسية بالنسبة ، حيث أهملت الكثير من الحفيما يتعلق بحقوق الضحايا العامة للأمم المتحدة

  .لهم

لجنائية الإجرائية الخاصة بالمحكمة ا القواعد الإجرائية وقواعد الإثباتجاء تعريف الضحايا في  

بحقه جرم يكون من اختصاص كل شخص طبيعي ارتكب  ": هاأنّ  )4(لخاصة بيوغسلافيا السابقةالدولية ا

هذه المحكمة اكتفت فقط  ، كما أنّ لضحية على الأشخاص الطبيعيين فقط، حيث اقتصر مفهوم ا" المحكمة

لجنائية الدولية ليوغسلافيا برد الممتلكات والمصادرات لضحايا الجرائم الدولية، وقد تطرقت المحكمة ا

، باعتبارها تهدف مقتبسة من النظام الأنجلوسكسوني السابقة إلى مكانة الضحايا بعد اعتماد لوائح إجرائية

  .)5(، لا بوصفهم متضررين من الجرام المرتكبةهوداشإلى حماية الضحايا بوصفهم 

                                                           

 .13ص ، نفسهمرجع ال )1(
الصادر في  827النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا الصادر بموجب قرار مجلس الأمن رقم ) 2(

 .1993ماي  25

نوفمبر  8الصادر في  955ندا الصادر بموجب قرار مجلس الأمن رقم اائية الدولية لروالنظام الأساسي للمحكمة الجن )3(
1994. 

 .1994فبراير  11تم اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا في  )4(

 .28-27سابق، ص انظر بوسماحة نصر الدين، مرجع ) 5(
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ولية ليوغسلافيا السابقة التأكيد على من النظام الأساسي للمحكمة الجناية الد 22كما ورد في المادة 

أمثلة  وإدراج ،هودشعلى واجب حماية الضحايا وال الإثباتضرورة احتواء القواعد الإجرائية وقواعد 

  .)1(عن تدابير الحماية كعقد جلسات مغلقة وحماية هوية المجني عليهم

الخاصة  وقواعد الإثبات الإجرائية القواعدأما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا فقد اعتمدت 

خص طبيعي شكل  ":أنهاحيث عرفت الضحية  الأخرى،على معايير أقل شمولية هي  )2(بالمحكمة

، حيث اقتصر هذا التعريف أيضا على الأشخاص "...يكون من اختصاص المحكمةارتكب بحقه جرم 

ح باعتبار الشخص ضحية التي تسم لأضرار، ولم يعط أمثلة لنوعية ادون الأشخاص المعنويينالطبيعيين 

  .لا مأ

العقوبة  منه على أنّ  23لرواندا نص في المادة الدولية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  نّ كما أ  

عليها  الاستيلاءالمطالبة برد الممتلكات والعوائد التي تم  لمحكمةعلى السجن فقط، كما يجوز لتقتصر 

  .الشرعيين بالقوة إلى المالكين

اقتصر  رواندا،والسابقة نائية الدولية لكل من يوغسلافيا النظام الأساسي للمحكمة الج وعليه فإنّ 

 فإنّ وبالتالي  ،الإثبات دون النظام الأساسي لها تعريف الضحايا فيهما على القواعد الإجرائية وقواعد

جل ترسيخ فكرة من أ رواندالافيا السابقة وسغويوالمحاكمات التي أجرتها كل من المحكمتين الدوليتين ل

، و كذا المشاكل التي واجهتها تلك المحاولات الأثر الكبير نائية الفردية على الصعيد الدوليالمسؤولية الج

لمحكمة الجنائية لى إنشاء اإهذا ما مهد لي مستقل ودائم، وفي التفكير بضرورة إنشاء قضاء جنائي دو

  .، كما سنرى لاحقا)3(فاء حقوقهميا من استدور في تمكين الضحايالتي كان لها الدولية الدائمة، و

  تعريف ضحايا الجرائم الدولية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية : ثالثا 

، حيث لم يقتصر مفهوما واسعا لتعريف الضحية الجنائية الدوليةمحكمة لتبنى النظام الأساسي ل

، ولقد كان إسهام )4(ضحايا غير المباشرين أيضاإلى ال امتد، بل على الضحايا المباشرين فقط الاهتمام

امها الأساسي ظها لم تتطرق في نإذ أنّ  ،أكثر نفعا لضحايا الجرائم الدولية الدوليةالمحكمة الجنائية 

                                                           

للنشر ، دار الحامد الجنائية الدولية، الطبعة الأولىمنذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي في المحكمة براء ) 1(
 . 320ص  ، 2007، عمان ، الأردن، والتوزيع

 .19995يونيه  29تم اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في  )2(

النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي الجنائي، الطبعة  :حمودة، المحكمة الجنائية الدوليةعيد منتصر س) 3(
 . 66، ص 2009مصر، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ، الأولى

الإتجار  طارق عفيفي صادق أحمد عفيفي، النظام القانوني لحماية حقوق ضحاياو انظر السيد مصطفى أبو الخير) 4(
  . 266، ص 2014مصر، بالبشر، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
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، التي جاءت بتعريف عام )2(قواعد الإجرائية وقواعد الإثباتما تركت المسألة لل، وإنّ )1(لتعريف الضحية

الذي يسمح بإدراج أكبر عدد ممكن من و " تعريف الضحايا "تحت عنوان  85لضحية في القاعدة ل

قد وا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وكانسواء  ،الأشخاص المتضررين من الجرائم الدولية المرتكبة

يدل لفظ الضحايا على الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل  ": هاالضحية أنّ  القاعدة المذكورةعرفت 

  ." المحكمة اختصاصمة تدخل في نطاق أي جري ارتكاب

المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في  "على يجوز أن يشمل لفظ الضحية  كما

المعالم الأثرية غراض خيرية وو التعليم أو الفن أو العلم أو لأمن ممتلكاتها المكرسة للدين أ أيّ 

ويضاف إلى ذلك الإجراءات . " يةكن المخصصة لأغراض إنساناغيرها من الأموالمستشفيات و

المنصوص عليها بخصوص التدابير التي ينبغي اتخاذها لحماية بعض الفئات من الضحايا التي تصاب 

 باعتبار، وهو ما يؤكد أيضا توسيع نطاق الأضرار التي تسمح معينة كالأطفال والنساء والشيوخ بأضرار

  .)3(الشخص الذي لحقت به هذه الأضرار من الضحايا

، وهو بذلك يكون قد الأشخاص المعنويةخاص الطبيعية ويشمل الأشالمذكور التعريف  يلاحظ أن

كونه أوسع من التعريف الذي ورد في الإعلان  سلك نهجا وسطا مقارنة بالتطبيقات الدولية السابقة،

القواعد وأوسع مما نصت عليه  ،)السالف الذكر( 1985الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

  .)4(روانداالدوليتين ليوغسلافيا السابقة و الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمتين الجنائيتين

ى حتّ  ،ه يجب اعتبارها ضحيةوعليه متى كانت الأشخاص الاعتبارية محلا لاعتداء متعمد فإنّ 

  .)5(ا حدث لهايتسنى لها المطالبة بالتعويض عمّ 

كل  " :تعنيالضحية  الدولي الجنائي على أنّ  القانون وعليه يمكن تعريف الضحايا من منظور

هذا التعريف  وهكذا فإنّ ، " ارتكاب جريمة من الجرائم الدوليةطبيعي أو معنوي تضرر بفعل شخص 

 إثبات، شريطة عيين والمعنويين ضمن فئة الضحايايسمح بإدراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص الطبي

يف هذا التعر الجريمة المرتكبة، كما أنّ بين الضرر الحاصل وقة سببية ما وجود علاوقوع الضرر و

، كالضرر الجسدي مثلا دون الأضرار الأخرى المادية والمعنوية يتفادى حصر الضرر في نوع معين

                                                           

الماجستير، القانون الدولي العام، كلية الحقوق  رسالةبن خديم نبيل، استفاء حقوق الضحايا في القانون الدولي الجنائي، ) 1(
 . 70، ص 2012- 2011الجزائر،والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعتمدة من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية )2(
 .2002سبتمبر  9إلى  3الدولية في دورتها الأولى المنعقدة بنيويورك من 

 .16بوسماحة نصر الدين، مرجع سابق، ص ) 3(
 .129ص  لبنى هلاله، مرجع سابق،) 4(
مصر، طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، رقم حسين عزيز جازي، ضمانات المحاكمة العادلة، بدون إسراء ) 5(

 .297، ص 2006
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للمحكمة الجنائية الدولية لا وهكذا أصبح النظام الأساسي . )1(التي قد تنجم عن ارتكاب الجريمة نفسها

، وعلاوة على ذلك يعترف ذات ب بل الضحايا غير المباشرين أيضاشرين فحسيتضمن الضحايا المبا

  .)2(النظام بالضرر النفسي إلى جانب الضرر البدني المادي

  تصنيف ضحايا الجرائم الدولية :ب الثانيلالمط

 عليه المجني تمَّ تقسيم إذ الضحايا، علم فقهاء راءآاختلاف  خلال من الضحية تقسيمات تعددت لقد

  الحالة خلال من ذلكو للشخصية العام الطابع حيث من عليه المجني تقسيم ؛في تتمثل رئيسية أقسام إلى

 وبعده نفسه  على انطوائه مدىو معهم الآخرين والتواصل على انفتاحه حيث من للشخص، المزاجية

  ارتكبه الذي الخطأ أو الذنبة درج حيث من عليه المجني تقسيم كذلك ،الميزات من وغيرها عنهم

 من الجريمة ضحايا تقسيموأخيرا  ،الجريمة إلى ىأدّ  الذي الخطأ ارتكاب درجة من خلال ذلك ويكون

 ).3(عليهم مجنیال لصيرورة الاستعداد حيث

 اأمّ  علم الضحايا، راء فقهاءآ به تءجا ما خلال من للضحية منحت التي التقسيمات أبرز هذه 

 الضحايا تصنيف◌ّ  تم إذ هذه التصنيفات، تماما على مختلف أمر فهو الدولي القانون في الضحايا تصنيف

  ).الفرع الثاني(وضحايا غير مباشرة ، )الفرع الأول( ضحايا مباشرة إلى الجنائي الدولي القانون في

 الضحايا المباشرة: الفرع الأول

 الدولية لجنائيةا للمحاكم القضائية والاجتهادات المتحدة الأمم لهيئة الأساسية النصوص اعترفت لقد

 وثيقا ارتباطا المرتبطين والأشخاص الرئيسيين، الضحايا أو الأساسيين الضحايا وأ المباشرين بالضحايا

 أو بدني ضرر من جماعية أو فردية بصفة عانوا الذين الأشخاص " :همأنّ  على تعريفهم تم إذ ئم،رابالج

  .)4"( الأساسية لحقوقبا التمتع من حرمان أو اقتصادية خسارة أو نفسي أو عقلي

 يؤدي ذلك لأنّ  ،الجنائية الإجراءات في ضرورية امشاركته الضحية أن القول يمكن عامة فبصفة

 في الضحايا بمشاركة اعترفت الدول من العديد أنّ  ورغم الإجرائي، النظام انفتاح درجة على الحكم إلى

 مباشرة غير بصورة يحد الذي الأمر وهو ،مامفهو له تحدد لمو أ الضحية تعُرّف لم هاأنّ  إلا ،الإجراءات

 .الدولية الجنائية المحكمة إلى الضحية وصول من

                                                           

 .17بوسماحة نصر الدين، مرجع سابق، ص ) 1(
خصص قانون عام، ت دكتوراه، أطروحةبابا فاطمة، دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية الجنائية،) 2(

 .64، ص  2018/2019 الجزائر، ، بن يوسف بن خدة، 01كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
)

3
، مذكرة لنيل شهادة الحماية القانونية لضحايا الجرائم الدولية في ظل القانون الدولي الجنائي أسماء، قواسميةانظر ) 

، 2019- 2018تبسة، الجزائر،  جامعة العربي تبسي، كية الحقوق والعلوم السياسية، قانون خاص،الدكتوراه تخصص 
 .77ص 

 .78قواسمية أسماء، المرجع السابق، ص  )4(
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تعريف  اعتمادعلى  الدولي المشرع خلاله من يجسد نموذج أول الدولية الجنائية المحكمة وتعد

  .الضحايا لحماية الدولي النشاطن عنتج  الذي الأمر وهو، للضحية واسع

 جراء من مباشر بضرر أصيب معنوي أو طبيعي شخص كل ة هيالمباشر فالضحية وعليه

 التابعة التمهيدية للدائرة قرار ، ففي أولالدولية الجنائية المحكمة اختصاص ضمن تدخل جريمة ارتكاب

 الجنائية المحكمة أمام للضحية مركز معايير لمنح أربعة بتحديد القضاة قام الدولية الجنائية للمحكمة

 ضرر، حصول إلزامية أو ضرورة معيار القانونية، معيار الشخصية في المعايير هذه وتتمثل ،الدولية

هو  الأخير والمعيار المحكمة، اختصاص ضمن تدخل جريمة عن الضرر ناتجا يكون أن وجوب

  . )1(والجريمة الضرر بين سببية وجود علاقة ضرورة

 لكن تثبت هويتهم، التي لوثائقا تقديم يتم أن يجب أو الضحية شخصية من التحقق يجب وبالتالي

 على الحصول على يخص قدرتهم فيما الأشخاص تواجه صعوبة هنالك أنّ  نجد عمليا ذلك تطبيقعند 

إثبات  عدم إمكانيةا يؤدي إلى ممّ . نزاعاتالمن  تعاني التي الدول حالة في خاصة ،هويتهم تثبت وثائق

  .لي تعذر استيفاء حقوقهماوبالتية، وتعذر مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدول هوياتهم

  الضحايا غير المباشرة: الفرع الثاني

 نتيجة ضرر لحق بهم الذين الأشخاص بل ،ليسوا ضحايا في حد ذاتهم ة همالمباشر غير الضحايا

ا إذا كان الضرر بدنيا أو عقليا أو ضررا اقتصاديا، بغض النظر عمّ  ،المباشرين الضحايا حقوق لانتهاك

جراء  من ضرر بهم لحق الذين والأشخاص المباشرة، الضحية ومن تعيلهم المباشرين الأسرة أفراد وهم

هذا ما جاء في قرار و، رللخط تعرضهم منع محاولتهم وأ للخطر ضينالمعر لمساعدة الضحايا تدخلهم

ة مفهوم للضحي إذ نستنتج أنّ  ،2008جويلية  11الصادر في  للمحكمة الجنائية الدولية التمهيديةالغرفة 

من وقعت عليه الجريمة ولحق به ضرر  المجني عليه أيّ  ويقصد به ضيقمفهوم :يتمثل في مزدوج

أسرة الضحية أو من يعيلهم أو الأشخاص الذين تدخلوا لمساعدة ويقصد به  مفهوم الواسعو .مباشر

منها  ه ضرر من الجريمة أو تضررقكل شخص لح عنهم، أيّ  الإيذاءفي محنتهم أو لمنع  الضحايا

  .)2(بطريقة غير مباشرة

المحكمة الجنائية الدولية لم تميز بين المفهومين و أخذت بمفهوم الضحية الواسع حسب  إلا أنّ 

  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 85القاعدة 

                                                           

 .79، ص نفسهمرجع ال )1(

 .23سابق، ص المرجع ال، واجعوط سعاد )2(
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وعليه فإن الأشخاص الذين يحق لهم جبر الضرر هم الضحايا المباشرين والضحايا غير 

و محامي الدفاع لهم حق الضحية المباشرة والضحية غير المباشرة  كما أنّ  ،سواءالمباشرين على حد 

   .أمام المحكمة الجنائية الدولية المشاركة في الإجراءات

ق علمتالن لالإا من 19ة ادلما فيء جاا م ررلضا ربج في نرياشبلمر اغي ايحالضا قلحا يزعزتو

 ،)1(همراسو ةحيلضلر رلضا برج رةروبضر تقي لتا ريقسالء فاختالان م اصشخلأا يعجمة يامحب

أن  -من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 89المادة الفقرة الثالثة من حسب -ويمكن استثناء 

ركة في هذه شخص بموافقة الضحية أو باسمه إذا كان طفلا أو معوقا  يمكنه المشا يتصرف أيّ 

  .طلب التعويض نيابة عنهم جراءات الجنائية والإ

 من خلال القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فإنّ حظ من خلال نظام روما الأساسي ووما يلا

  :)2(مصطلح الضحية يحمل المعايير التالية

  .الضحية المشاركة في الإجراءات -أ

  .الضحية المأذون لها المشاركة في الإجراءات -ب

  .تطلب التعويض الضحية التي -ج

  المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية: المطلب الثالث

 الخاصة القضائية الإجراءات في ودورهم الضحايا مكانة هويقصد بالمركز القانوني للضحايا 

 القضائية الهيئات طريق عن ضحيتها، وقعوا التي الدولية الجرائم ارتكاب عنن المسئولي بمحاكمة

 باعتباره لضحاياا الانتصاف لمصلحة سبل لتوفير قانوني واجب دولة كل يقع على إذ ية،الدول أو المحلية

 ولقد الدولي المجتمعى عل الالتزام نفس يقع كما ،)3(الإنسان حماية حقوق في العام للواجب ملازما واجبا

 ضمانات وجود دون يتحقق أن يمكن لا الإنسان الفعاّل لحقوق الاحترام أنّ  العملية الممارسات أثبتت

 من وبالرغم ورق، على حبراية الدول الدولية ودساتير المواثيق في المكرسة الحقوق ظلت قضائية،وإلا

 الدولية، الجرائم ضحايا لصالح الجنائية الدولية للمحكمة الأساسي النظام استحدثها التي التطورات أهمية

                                                           

 .80 ص ،بقساع رجم ،اءسمأية سمواق )1(

 . 24 ص، سابقمرجع  د،عاس وطجعوا )2(
، 31، العدد 1ات جامعة الجزائر المركز القانوني للضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، حولي بوروبة سامية،) 3(

 .84ص ،15/06/2017 ، الجزائر،1جامعة يوسف بن خدة ،02مجلدال
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 كإعلان عليه السابقة الاعتبار الوثائق بعين أخذد ق هأنّ  حيث العدم، من ينشأ لم القانوني مركزهم أنّ  إلا

  .)1(الخاصة الدولية الجنائية للمحاكم العملية رباوالتج ،السالف الذكر 1985 لسنة العامة الجمعية

وعليه سنحاول التطرق في هذا المطلب إلى المركز القانوني للضحايا في القانون الدولي من 

ثم نتطرق إلى المركز القانوني للضحايا في الأنظمة  ،الأولالقانون الدولي وذلك في الفرع منظور 

  .وذلك في الفرع الثاني الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية

  في القانون الدوليالجرائم الدولية المركز القانوني لضحايا : الفرع الأول

رفها القانون ي عيعود الفضل في تكريس مبدأ حماية الضحايا واستيفاء حقوقهم إلى التطورات التّ 

الدولية وهذا ما  الاتفاقياتالدولي لحقوق الإنسان، والتي أصبحت تشكل معايير ثابتة يجب مراعاتها في 

في الإعلان العالمي الجرائم الدولية لضحايا الفرع إلى المركز القانوني  سنتطرق إليه من خلال هذا

  ).ثانيا( 1984اقية مناهضة التعذيب لعام المركز القانوني للضحايا في اتف ثمّ  ،)أولا(الإنسان لحقوق 

  الإنسانالمركز القانوني للضحايا في الإعلان العالمي لحقوق : أولا

-د/ألف( 217ونشره بصدور قرار الجمعية العامة رقم  الإعلان العالمي لحقوق الإنساناعتماد  تمّ 

ن الدستور الجزائري م 11ادة وصادقت عليه الجزائر بموجب الم ،1948ديسمبر  10المؤرخ في ) 3

  .)2(1963لسنة

، لى مبدأ المساواة بين جميع الناسع الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  2نصت المادة  وقد

كل  عتمييز بينهم، ومن أجل تحقيق تمت دون الحريات الواردة في هذا الإعلانللتمتع بكافة الحقوق و

يكفل  ":8ها الحق الذي نصت عليه المادة هم، وأ)3(الحقوق يستوجب توفر ضمانات كافيةإنسان بهذه 

ي لأساسية التّ لكل إنسان أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق ا

  ." يمنحها له القانون

ن يقع ضحية اعتداء ويلاحظ على هذه المادة أنها كفلت حقا عاما في اللجوء إلى القضاء، لكل إنسا

بأن تتخذ  التزامارتكابه، إذ يقع على كل دولة  عن خطورة أو من يتحمل مسؤولية النظرما، بغض 

ه ضحية اعتداء، من اللجوء إلى القضاء لإقرار التدابير التشريعية المناسبة لتمكين كل شخص يدعي بأنّ 

                                                           

سوداني نور الدين، الوضع القانوني لضحايا الجرائم الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي الجنائي، مجلة العلوم ) 1(
 .899، ص 01/09/2021 الجلفة، الجزائر، جامعة زيان عاشور، ،06، المجلد 03القانونية والاجتماعية، العدد 

، منشور مديرية الشؤون القضائية والقانونية، أهم اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق ISSN 112-7767وثيقة رقم ال) 2(
 . 393، ص 2009عليها من طرف الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية، وزارة العدل، الجزائر 

 .26رجع سابق ،ص واجعوط سعاد ،م انظر) 3(
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 صيخ 8الالتزام المحدد في المادة  وعلى الرغم من أنّ  .والمطالبة بالتعويض الاعتداءمسؤولية مرتكب 

الحقوق الواردة فيه أصبحت  إلى عدم تمتع الإعلان بقوة قانونية ملزمة، فإنّ  إضافةالمحاكم الوطنية فقط، 

  .) 1(جزءا من القانون الدولي العرفي التي ينبغي مراعاتها على مستوى النصوص الدولية

  1984المركز القانوني للضحايا في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة :ثانيا

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو "الرسمية لهذه الاتفاقية هي  التسمية

القانوني ، وهي تعتبر خطوة إضافية في تعزيز المركز )2("لقاسية أو اللإنسانية أو المهينةالعقوبة ا

 13، حيث تنص المادة على حق ضحايا التعذيب في الإنصاف، من خلال نصها لضحايا الجرائم الدولية

م يخضع لولايتها إقلي ه قد تعرض للتعذيب في أيّ دولة لأي فرد يدعي بأنّ  ةتضمن أيّ  ": هأنّ على منها 

 على، وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته ن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة، الحق في أالقضائية

د من كافة وى والشهو، وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوجه السرعة و بنزاهة

  ." أدلة تقدم ف نتيجة لشكواه أو لأيّ ، أو التخويأنواع المعاملة السيئة

المطالبة بالتعويض إذ نصت حق ضحايا التعذيب في  14في المادة  الاتفاقيةكما تضمنت هذه  

إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب  ،القانوني نظامها في طرف دولة كل تضمن ": أنه على

على أكمل وجه ممكن ،  اسب بما فيه وسائل إعادة تأهيلهتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومنو

  ) .3("الذي كان يعولهم الحق في التعويضوفي حالة وفاة المتعدي عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب 

ت باسمهم في تقديم بلاغالضحايا لـمنها الحق  22بموجب المادة  الاتفاقيةكما منحت هذه 

ولة طرف تمارسها عليهم د لانتهاكاتهم ضحايا ، يدعون فيها أنّ آخرينالشخصي أو عن طريق أشخاص 

فيه  يعترفهذا الإجراء يبقى محصورا فقط بالنسبة للدول التي تصدر إعلانا مسبقا  إلا أنّ  ،في اتفاقية

ا يضاف إلى الجهود وممّ ، )4(دي ترد إليها من الأفرااللجنة في تسليم ودراسة البلاغات التّ  صباختصا

، هو إنشاء الأمم المتحدة لصندوق عذيبذات الصلة باتفاقية مناهضة الت لرامية إلى تقديم العون للضحاياا

 ات التي تعمل على مساعدة الضحاياضحايا التعذيب الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمنظم

  ) .5(يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيبجوان من كل سنة  26إلى اعتبار يوم  إضافة

                                                           

 .24بوسماحة نصر الدين، مرجع سابق، ص ) 1(
خلت حيز ، ود1984ديسمبر  10المؤرخ في  46- 39 اعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم) 2(

 .1989ماي  16مت إليها الجزائر في ض، وان1987جوان  26التنفيذ في 
 .901سوداني نور الدين، مرجع سابق ، ص ) 3(
 .27واجعوط سعاد ، مرجع سابق، ص ) 4(
 .26-25، مرجع سابق ،ص بوسماحة نصر الدين) 5(
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  للمحاكم الجنائية الدولية المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية في الأنظمة الأساسية : الفرع الثاني

أو  لمحاكم الجنائية الدولية الخاصةسواء ا ،للمحاكم الجنائية الدوليةة الأساسي نظمةالأ تنص

لدولية على حق الضحايا في الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بجبر الأضرار التي تسببت المحكمة الجنائية ا

  .وهذا ما يؤكده مركزهم القانوني ،لهم فيها الجرائم المرتكبة في حقهم

نتطرق في هذا الفرع إلى كل من المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية في النظام وس   

، وكذا المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية في النظام )أولا( للمحاكم الجنائية الخاصة الأساسي

  ).ثانيا(الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

  الخاصةالدولية المركز القانوني للضحايا في النظام الأساسي للمحاكم الجنائية : أولا

متي يوغسلافيا سابقا كمحب نيتالخاص نتيالدولي الجنائيتين نكمتيللمح نيالأساسي نيعمل النظام    

  :يلي من خلال ماإبراز المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية  علىورواندا 

  :حماية ضحايا الجرائم الدولية  - أ

يقوم على أساس  التعامل مع الضحايا ،على أنّ روانداسابقة ولمحكمتي يوغسلافيا البين النظام الأساسي 

من النظام الأساسي  22 ،15،20/1المواد  تأكيده في تمّ  ، وهذا ماالحماية دورهم كشهود يحتاجون إلى

، كما أكدت من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 14،19/1،21سلافيا السابقة، وكذا المواد لمحكمة يوغ

تحت إشراف "، حيث نص على إنشاء بدأ الحمايةالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمتين على م

شهود  ، تكون مهمتها التوصية باتخاذ تدابير حماية للضحايا واليا والشهودوحدة الضحا "مسجل المحكمة

  :، كما تقوم أيضا بالمهام التالية )1(وتقديم المشورة والمساعدة

  .التأكيد على احترام حرية الضحايا والشهود في اتخاذ قراراتهم-1

  .وذلك بالاتفاق مع المحكمةبلاهاي  تقديم الدعم المادي والنفسي أثناء إقامتهم في مقر المحكمة-2

  .التأكد من إبلاغ الضحايا بالتسهيلات المتاحة لهم لحمايتهم -3

  .شهاداتهم فيه سيعطون الذي بالمكان دراية أكثر جعلهم طريق عن للمحاكمة إعدادهم -4

  .والنفسية الخاصة الرعاية تنظيم -5
                                                           

وائل أحمد علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، بدون رقم الطبعة، دار النهضة العربية، بدون مدينة النشر،  )1(
 . 66، ص 2004
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 على، ليوغسلافيا السابقة الدولية للمحكمة الجنائية الإثبات وقواعد الإجرائية القواعد نصت كما

   الضحية هوية عن الكشف عدم تتطلب التي الظروف الاستثنائية في اتخاذها يمكن يالتّ  الحماية تدابير

  .)1(الشاهد أو

  :لضحايا في جبر الضرراحق  -ب

 تأمرجواز أن يوغسلافيا السابقة على محكمة لالأساسي  من النظام 24و 23تضمنت كل من المادتين 

، كما )2(عليها بسلوك إجرامي الاستيلاء التي تمّ  ،للمحكمة برد ممتلكات أو عوائد المالكين الشرعيين

 أن جوازي نصت على أ التّ /105ذلك في القاعدة ذاتها للمحكمة أكدت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

  .الملكية رد مسألة تحدد لكي سماع جلسةلمحكمة ا تعقد

 كحق وليس كجزاء الحقوق بردا سمحت روانداو سابقا وغسلافيايمحكمتي  من أن كلاّ  وعليه يمكن القول

 للأفرادليس ، وصور جبر الضرر للضحايا أحدد صورة فرد الحقوق لا يع الضحية، لصالح به تقضي

 ردــبال تقضي أن ةـللمحكم وزـيج اـمم، وإنّ ـحقوقه ردـب ةـللمطالب ةـالمحكم أمام دعوى رفعالحق في 

  .)3(قوبةكع

 وانداور لمحكمتي يوغوسلافيا سابقامن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  106قاعدة كما نصت ال

  :)4(التعويض بنصها علىإمكانية الحصول على على حق الضحايا في 

 ارتكب قد المتهم بأنّ  قضى الذي بالحكم المعنية لالدو في المختصة السلطات إلى المسجل يحيل -"

  .للضحية ضررا سببت جريمة

  .تعويض على للحصولة مختصوال الصلة، ذاتة الوطنيات التشريع مع بالموافقة -

 بالمسؤولية يتعلق فيما وملزما نهائيا المحكمة حكم يكون ،)ب(الفقرة في الواردة المطالبة لأغراض-

  ."الضرر لهذا المرتكب الجنائية للشخص

بالتعويض لمصلحة  الحكم ورواندالافيا السابقة يوغسه لا يجوز لمحكمتي أنّ نلاحظ  ذلكمن خلال 

، لأن حكم المحكمة التعويض أمام محكمة داخلية مختصة، بل يجوز للضحية المطالبة بأحد الضحايا

                                                           

 .903انظر سوداني نور الدين، مرجع سابق، ص ) 1(
 .29، مرجع سابق ، ص جعوط سعادوار انظ) 2(
 .68وائل أحمد علام، مرجع سابق، ص  )3(
 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بمحكمة يوغسلافيا سابقا 106القاعدة  )4(
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ا يقوي مطالبة الدولية يعتبر نهائيا وملزما فيما يخص المسؤولية الجنائية للشخص المرتكب للضرر، ممّ 

  . )1(داخليةالضحية بالتعويض أمام المحاكم ال

الدولية في جبر  على حق ضحايا الجرائم ارواندا نصتيوغسلافيا السابقة و محكمتي وعليه فإنّ 

  .ويكون جبر الضرر عن طريق المحاكم الداخلية فقط ،الضرر كمبدأ عام

  الجنائية الدوليةلمحكمة لالنظام الأساسي  ضحايا فيللالمركز القانوني :ثانيا

 القانونيفي مسار تعزيز المركز  محطة رئيسية للمحكمة الجنائية الدولية نظام الأساسيالل يشك   

، فبعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية اكتسب الضحايا مركزا قانونيا مستقلا على المستوى للضحايا

جعل  ،وهو مات عليه الأمور في العقود السابقةكما كان تبق هذه الفئة تحت وصاية الدولة ولم ،الدولي

، وذلك بفضل بالنسبة للمركز القانوني للضحايااتفاقية روما يعد بمثابة منعطف فعلي  اعتمادخ تاري

الضغط الكبير الذي مارسته مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية التي شكلت تحالفا رافق جميع 

ام روما رغم كثرة النقاط التي استحدثها نظ مراحل المفاوضات للضغط على الدول المشاركة فيها،

الوثائق  الاعتبار، حيث أخذت بعين القانوني لم ينشأ من العدم مركزهم الأساسي لفائدة الضحايا فإنّ 

، لضحايا استعمال السلطةكإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المبادئ الأساسية  ،السابقة

إسهامها فيما يخص حقوق العملية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة على الرغم من قلة  رباوالتج

  .)2(الضحايا

عطاء نظرة عامة حول حقوق على إ للمحكمة الجنائية الدولية الأساسي نظامالر صلم يقت    

على غرار  ،الحد الأدنى منها إقراربيكتف ،كما هو الشأن بالنسبة لإعلان الجمعية العامة، ولم الضحايا

فقد أصبح  ،ا حتى في سير الإجراءات القضائيةورا ايجابي، بل أقر لهم دالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة

عن طريق تقديم المعلومات ، بحقوقهم أمام هيئة قضائية دولية لأول مرة بإمكان الضحايا المطالبة مباشرة

إضافة إلى الإدلاء بالشهادة وحق التمتع  ،لمدعي العام في مباشرة التحقيقاتيستند إليها ا أنالتي يمكن 

 ،انقضائهايمكن أن يتعرضوا إليها أثناء عملية المحاكمة أو بعد  التي، من المخاطر وآمنة نيةقانوبحماية 

 الاعتبارالحصول على التعويضات، إضافة إلى إعادة الأموال و استردادكما أصبح للضحايا الحق في 

  .)3(ول على المساعدة الطبية والنفسيةصوحق الح

                                                           

 عربيةال الدراسات مركز الأولى، الطبعة ،الجنائي الدولي القانون أحكام ضوء في الضحايا العقاد، الله عبد خالد ثائر )1(
 .178- 177 ، ص2017 مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر

 .30-29ص  ،نصر الدين، مرجع سابق بوسماحة )2(
 .180-179ص ، ثائر خالد عبد الله العقاد، مرجع سابق) 3(
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قرارات  اتخاذهابإمكانية  ا أمام المحكمة الجنائية الدوليةيكما يتميز أيضا النظام القانوني للضحا

ضد الشخص المحكمة كما هو الشأن بالنسبة للقرارات التي تصدرها  ،نصرف مباشرة لفائدة الضحايات

حكمة أن ميجوز لل :"هأنّ  من النظام الأساسي التي تنص على 75للمادة للفقرة الثانية من ن طبقا المدا

 وأ ،من أشكال جبر أضرار المجني عليهمضد شخص مدان تحدد فيه أشكالا ملائمة تصدر أمرا مباشرا 

  ."الاعتباربما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد  فيما يخصهم

ندوق الإستئماني صحيثما كان مناسبا ،بتنفيذ قرار الجبر عن طريق ال":تأمر أيضا أنولها 

  .)1("79وص عليه في المادة صالمن

خر غير آن تصدر أوامر ضد شخص أه لا يجوز للمحكمة لإشارة إلى أنّ ينبغي اوفي المقابل     

بة تبين نسحتى ولو  ،بما في ذلك الدولة لأضرار التي لحقت بالمجني عليهما الشخص المدان لتعويض

ا عن مسؤولية الدولة فيتم تحديدها طبقا على الأشخاص الطبيعيين، أمّ  اختصاصفللمحكمة  ،الأموال إليها

لمدان عن جبر بين مسؤولية الشخص ا ميز، وبهذا يكون النظام الأساسي قد ام القانون الدوليلأحك

الجرائم الدولية، وهو ما يعزز أكثر  ارتكابومسؤولية الدولة التي قد تنشأ عن  ،أضرار المجني عليهم

ين ي ذلك مابا عن طبيعة الأشخاص المستفيدين من هذا المركز القانوني فلا فرق فأمّ ، حقوق الضحايا

  .)2(تعريف عام لمفهوم الضحية اعتمادبالنظر إلى ذلك و ،الشخص الطبيعي والشخص المعنوي

 المركز بإبراز مهتمة نصوص من للمحكمة الجنائية الدولية الأساسي نظامال في جاء ما إلى يضاف

 عليهم المجني حماية " عنوان تحت جاءت التي 68 المادتان نص ،الجرائم الدولية لضحايا القانوني

 نصتكذلك  ،"عليهم المجني أضرار جبر" عنوان تحت75 ، والمادة"الإجراءات في إشراكهمو والشهود

 المركز إبراز على قواعدها العديد من فيللمحكمة الجنائية الدولية،  الإثبات وقواعد الإجرائية القواعد

 الحماية تضمنت تدابير التي 86 القاعدة الضحية، عرفت التي 85 القاعدة وهي للضحايا القانوني

الجنائية  المحكمة أمام الجنائية الإجراءات في الضحية إشراك كيفية بينت التي 89 القاعدة للضحية،

الأضرار  جبر بكيفية المتعلقة 94 والقاعدة للضحية القانوني الممثل على نصت التي 90 القاعدة الدولية،

  .للضحايا

  

  

                                                           

مساعدات المادية للضحايا ينشأ الصندوق الإستئماني من طرف جمعية الدول الأطراف، من صلاحياته تقديم ال) 1(
لجهات المانحة، وكذلك العائدات ودفع التعويضات من خلال دفع الأموال التي يتلقاها في شكل مساعدات من ا ،وذويهم

 .الممتلكات والأصول المتأتية من الجريمة بعد مصادرتهاو
 .31- 30ص  ،، مرجع سابقبوسماحة نصر الدين )2(
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  دوليةال جنائيةرائم الدولية أمام المحكمة الحقوق ضحايا الج :المبحث الثاني

ية بالأشخاص الذين انتهكت ما يمتد أيضا للعنا، وإنّ تحقيق العدالة عند إدانة المتهم يتوقف لا

المحكمة  إنشاءبعد  اأمّ ، لحماية حقوق المتهم أهميةالمحاكم الجنائية الدولية السابقة تبدي  أن،حيث حقوقهم

للضحايا مركز  أصبح 1998لسنة  للمحكمة الجنائية الدولية الأساسينظام لاالجنائية الدولية بموجب 

لم يسبق لها أن نظام روما حقوقا للضحايا  وأعطى، مقارنة بالمركز القانوني للمتهم قانوني جد مهم

  .منحت لهم من قبل

جاء نظام روما  ،حقهم في الانتصافإلى ولكي يتحقق الهدف المرجو من وصول الضحايا 

ومنها ما يتعلق بجبر الضرر  فمنها ما يتعلق بالإجراءات ،فردها للضحيةأالحقوق التي  عة منبمجمو

حقوق ضحايا الجرائم إليه في المطلبين المواليين؛ حيث نتناول في المطلب الأول سوف نتطرق وهو ما 

لية المتعلقة بجبر ائم الدوا في المطلب الثاني فنتناول حقوق ضحايا الجر، أمّ الدولية الخاصة بالإجراءات

  .الضرر

  ة بالإجراءاتصحقوق ضحايا الجرائم الدولية الخا:المطلب الأول 

اء نظرة عامة حول حقوق الضحايا نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على إعطاللم يقتصر 

منها على ، ولم يكتف بإقرار الحد الأدنى للأمم المتحدةكما هو الشأن بالنسبة لإعلان الجمعية العامة 

 حيث حتى في سير الإجراءات القضائية دورا إيجابيا لها أقر، بل ة الخاصةغرار المحاكم الجنائية الدولي

، عن طريق تقديم بحقوقهم أمام هيئة قضائية دولية أصبح لأول مرة بإمكان الضحايا المطالبة مباشرة

، إضافة إلى حق التمتع بحماية تحقيقاتلمدعي العام في مباشرة الالمعلومات التي يمكن أن يستند إليها ا

، كما أصبح نقضائهاأو بعد اثناء عملية المحاكمة ألها  اقانونية من المخاطر التي يمكن أن يتعرضو

، بالإضافة إلى الحق في في الإجراءات الاشتراك، وكذا الحق في لضحايا الحق في التمثيل القانونيل

  .المحكمةدرها الطعن في الأحكام القضائية التي تص

و سنفصل في تلك الحقوق الإجرائية في الفروع الخمس الموالية، حيث يتناول الفرع الأول حق 

حق ضحايا الجرائم الدولية في ضحايا الجرائم الدولية في تقديم المعلومات، والفرع الثاني يتناول 

الفرع الرابع يتناول ، ويقانونحق ضحايا الجرائم الدولية في التمثيل ال، أما الفرع الثالث فيتناول الحماية

 حق، وأخيرا الفرع الخامس يتناول حق ضحايا الجرائم الدولية في الاشتراك في إجراءات التحقيق

  .الأحكام في الطعن في الدولية الجرائم ضحايا
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  حق ضحايا الجرائم الدولية في تقديم المعلومات:الأول الفرع

ثلاث طرق لممارسة المحكمة الجنائية الدولية  للمحكمة الأساسيمن النظام  13حددت المادة 

المعلومات  أساسقيام المدعي العام بفتح تحقيق من تلقاء نفسه على  إمكانيةولايتها القضائية، من بينها 

يلتمس المدعي العام  حيث ،)1(للمحكمة الجنائية الدولية الأساسينظام المن  15وفقا للمادة  المقدمة له

للتحقيق من الدائرة  إذنطلب  ولإصدار، المعطياتو لتلقي المعلومات الموثقةالمساعدة من المصادر 

 .التمهيدية

وجميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، در الدول وأجهزة الأمم المتحدة وومن هذه المصا

عن ، لغرض تقديم المعلومات إليهايمكنهم اللجوء  للضحايا الذينالمتاحة في مجملها و الموثوقةر دالمصا

ببدء التحقيقات  يأمر أنللمدعي العام  الأساسييخول النظام  إذ، المدعي العام إلىالجرائم الدولية لتقديمها 

الحق في رفع  إعطاءهموهذا يعني  ،بما في ذلك الضحايا مصدر أيّ المعلومات التي يتلقاها من  ىبناء عل

م مهم لصالح ضحايا الجرائم الدولية وهو تقدّ  ،من خلال المدعي العامكل غير مباشر شدعوى قضائية ب

  . )2(مقارنة بالنظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية السابقة

  حق ضحايا الجرائم الدولية في الحماية :الثاني الفرع

يجب  :"هى أنّ الدولية ليوغسلافيا السابقة عل للمحكمة الجنائية الأساسيمن النظام  22نصت المادة 

اقتضى  إذاذلك حتى بعدم الكشف عن هويتهم هود وشحماية الضحايا وال اتالإجراءيضمن نظام  أن

 اأمّ  .للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا نصا مطابقا الأساسيمن النظام  21المادة  تضمنتكما  ".الأمر

من تطور في  أحرزتهتجارب المحاكم السابقة وما  فقد راع للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيالنظام 

، واحترام الكرامة النفسيةو البدنيةالسلامة و الأمان ضمان تدابير من شأنهامؤكدا  ،انون الدولي الجنائيالق

 داقية المحكمة الجنائية الدوليةلدعم مص أساسيةعوامل  ، وهيوأسرهم والشهود وخصوصيات الضحايا

  .)3(وشرعيتها

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأ 68المادة الأولى من  الفقرة عليه نصت وهذا ما 

البدنية ن المجني عليهم والشهود وسلامتهم اتتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أم : "حيث جاء فيها

 بما فيه ، وكرامتهم وخصوصيتهم، وتولى المحكمة في ذلك اعتبارا لجميع العوامل ذات الصلة،النفسيةو

                                                           

  .الدولية نظام الأساسي للمحكمة الجنائيةالمن  15المادة راجع  )1(
كلية  ،32حسام جبار الأمير خلف، الالتزامات إزاء ضحايا الجرائم الدولية لجبر الضرر، المجلد و رانيا صابر) 2(

 .372ص  ،2021 /12/ 5 ، العراق،القانون، جامعة بغداد
، 2008،ردنالأ، عمان الطبعة الأولى، دار الحامد، الجنائية الدولية،، النظام القضائي للمحكمة براء منذر عبد اللطيف )2(

 .326ص 
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ويقع على عاتق المدعي العام للمحكمة اتخاذ هذه  ،" طبيعة الجريمةوالصحة و الجنس، ونوع السن

  ).1(أو بمتطلبات إجراء محاكمة عادلةألا تنقص أو تمس بحقوق المتهم  بشرط ،التدابير

الرجال والنساء على السواء يمكن أن يتعرضوا لمعظم الجرائم المنصوص عليها في  وعليه فإنّ 

را على النساء فقط مثل بعضها يكون قاص لدولية، إلا أنّ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا 05المادة 

  ).2(ثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسيةري، وهناك جرائم أخرى مالحمل القس

المرأة تعترضها بعض العقبات  والواقع أن الملاحقة القضائية لمثل هذه الجرائم الخطيرة ضدّ 

، يترددن في الإدلاء بأقوالهن، ونتيجة لذلك بعض النساء من ضحايا أعمال العنف تلك والمشاكل في أنّ 

تقتضي أن تتخذ المحكمة الجنائية التدابير اللازمة لأن تحفظ للضحايا  68الفقرة الأولى من المادة  فإنّ 

والشهود أمنهم وسلامتهم النفسية والبدنية وكرامتهم وخصوصياتهم خاصة إذا ما انطوت الجريمة على 

  ). 3(عنف جنسي

 للمحكمةمن النظام الأساسي  67المادة  المنصوص عليه فيدأ علانية الجلسات استثناء من مب

 كن نساء سيما إن ولا المتهم تقوم بحماية الضحايا والشهود أو لدوائر المحكمة أن ،الدوليةالجنائية 

 سرية أو بالسماح بتقديم الأدلة بوسائل إلكترونية أو بوسائلجزء من المحاكمة في جلسات  بإجراء أيّ 

وتنفذ هذه التدابير بشكل خاص في حالة ضحية العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجنيا ،خاصة أخرى

سيما أراء المجني عليهم ذلك، مع مراعاة كافة الظروف، لا عليه أو شاهدا، ما لم تأمر المحكمة بغير

بأن  نائية الدولية،من النظام الأساسي للمحكمة الج 43من المادة  06كما تقتضي الفقرة ، )4(والشهود

ينشأ المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود في قلم المحكمة لكي تقدم المشورة للمدعي العام والمحكمة 

بشأن عدة أمور من بينها تدابير لتوفير الحماية اللازمة والترتيبات الأمنية وتقديم الاستشارات ومساعدة 

ن من بينهم الكثير من النساء، وكذلك الشهود وغيرهم الضحايا الذين سيمثلون أمام المحكمة، والذين سيكو

ممن قد يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بأقوالهم، ويجب أن يكون العاملون في الوحدة متمرسين 

  .)5(على الصدمات بما فيها الصدمات المتصلة بجرائم العنف الجنسي

                                                           

، المحكمة الجنائية الدولية النظرية العامة للجريمة الدولية أحكام القانون الدولي الجنائي دراسة ةصر سعيد حمودتمن) 3(
 .259-258، ص 2009 مصر، ر الجامعي، الإسكندرية،الطبعة الأولى، دار الفك تحليلية،

 .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالأمن النظام ) 06/ه(و) 22/ب/(08راجع المادة  )2(

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 01لفقرة ا 68راجع المادة ) 3(

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 02الفقرة  68انظر المادة ) 4(

لمرتكبي وضحايا الجرائم الدولية، مداخلة مبدأ المحاكمة العادلة في نظام المحكمة الجنائية الدولية كضمانة  بابا فاطمة،) 5(
نظرة قانونية (في ملقى وطني افتراضي تحت عنوان الإرهاب الدولي والاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية 

 .14، ص 23/02/2023، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، )استراتيجية
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مرحلة من مراحل تدابير  رائهم في أيّ آض تسمح المحكمة لهم بعر الضحايافي إطار حماية 

بالطبع و ،صية بسبب هذه التدابيرالشخ مو ذلك في الحالات التي تتأثر فيها مصالحه ،الحماية المكفولة لهم

 مصالح أسرهم المختلفة، كعرقلة أداء عملهم ورعاية مصالحهم ولى حياتهميكون هذا التأثير سلبيا ع

لح ممثليهم القانونيين، ولكن كل ذلك مقيد بألا ويجوز كذلك إعطاء هذا الحق من جانب المحكمة لصا

أدلة أو  أيةكما يحق للمدعي العام حجب ، ةطلبات المحاكمة العادلة والنزيهيضر بحقوق المتهم ومت

بشرط ألا يمس ذلك و معلومات إذا كان الكشف عنها يعرض سلامة أي شاهد أو أسرته لخطر جسيم،

تدابير الأمن  لاتخاذدولة أن تتقدم بطلب للمحكمة  ويحق لأيّ  ،ةبحقوق المتهم ومقتضيات المحاكمة العادل

 أنيحتمل سرية والحساسة التي الحماية اللازمة لحماية موظفيها أو مندوبيها، أو لحماية المعلومات الو

من النظام الأساسي للمحكمة  68المادة الفقرة السادسة من رغم أن نص  ،تمس الأمن القومي لهذه الدولة

وضح ماهية هذه المعلومات السرية والحساسة، وقد يعود ذلك إلى توسيع مجال حماية يلم ة الدولية الجنائي

حساسية هذه المعلومات إلى الدولة مقدمة هذا الطلب إلى ذه المعلومات، وتقدير مدى سرية وه

  .)1(المحكمة

  التمثيل القانونيحق ضحايا الجرائم الدولية في  :الثالث الفرع

عقيد الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي تحتاج إلى كفاءة عالية نظرا لكثرة ت

في مجال المحاكمات الجنائية الدولية، هذا ما يجعل من الضروري تمتع الضحايا بحق التمثيل القانوني 

الحق أهم  ، بحيث يشكل هذابواسطة خبراء قانونيين للدفاع عن مصالحهم طوال سير إجراءات المحاكمة

هذه الآلية الإجرائية لم تأت على سبيل  تحدي للمحكمة في ضوء النظام الإجرائي المتبع، ومع ذلك فإنّ 

دعوى قضائية حتى لو كانت على  أيّ  إطارفي  الضحايا عند ممارستهم لحقوقهم ، إذ أنّ )2(الإلزام

ة بموضوع دعواهم لاسيما الناحية بجميع المفاهيم القانونية المتعلق الإلماميحبذون  المستوى الداخلي،

من  القلة القليلة عنديتوفر  ه أنّ  أونه معدوم أنقول عنه  أنالذي يمكن لنا  الأمرمنها، وهو  الإجرائية

ه ليس من نّ إف ،المحكمة الجنائية الدولية أمامالتقاضي  إجراءاتتعقيد  إليه وبالنظر نّ أكما  ،الضحايا

التمتع بمجموعة من المعارف العامة  أويتطلب الحصول  لأمرفا، الإجراءاتالسهل استيعاب تلك 

  .)3(خصوصاولية والخاصة في مجال المحاكمات الجنائية الداخلية عموما والد

خبير  يكان لابد من تعيين ممثل قانون ،الإمكانيةهذه  ىيتوفرون عل غلب الضحايا لاأولما كان  

بير في قضايا الجرائم الدولية وضحايا هذه الجرائم ملم وخ ،في المجال القضائي والقانوني بصفة عامة
                                                           

 .260-259سابق، ص  مرجعصر سعيد حمودة، منت) 1(

مبدأ المحاكمة العادلة في نظام المحكمة الجنائية الدولية كضمانة لمرتكبي وضحايا الجرائم الدولية، مرجع بابا فاطمة،  )2(
 11سابق، ص 

 . 88، ص سابقمرجع ، بن خديم نبيل) 3(
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على هذا  68المادة الفقرة الثالثة من المحكمة الجنائية الدولية صراحة في نص  أقرت، لذلك صةبصفة خا

 رائهمآبعرض  ،مصالحهم الشخصية تتأثر، حيثما تسمح المحكمة للمجني عليهم" :الحق كما يلي

وعلى نحو لا يمس أو  ،لة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبةمرح والنظر فيها في أيّ وشواغلهم 

ن يجوز للممثلين القانونييمع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة، ويتعارض مع حقوق المتهم و

لقواعد الشواغل حيثما ترى المحكمة ذلك مناسبا، وفقا للائحة اللمجني عليهم عرض هذه الآراء و

  . " الإجرائية وقواعد الإثبات

التي  الأساسيةتعد من الحقوق  ،الدعوىمباشرة مرحلة هذه الحقوق التي تم تناولها بخصوص  إنّ 

وقفزة نوعية في  ،كل ضمانا لحقوق الضحايا من جهةشما يوهو  للمحكمة،ز عليها النظام الأساسي كر

  .)1(من جهة أخرى" علم الضحية"مجال 

 فالضحية له الخيار في ذلك ،على سبيل الإلزام تأتهذه الآلية الإجرائية لم  تجدر الإشارة أنّ و 

واعتمد في إطار المحكمة  ،ة في ضوء النظام الإجرائي المتبعويشكل هذا الحق أهم تحدي للمحكم

من خلال إنشاء مكتب  ، وذلكالجنائية الدولية نظام فريد من شأنه تدعيم عملية التمثيل القانوني للضحايا

، يشرف على تقديم المساعدة والدعم الضروريين جل المحكمةف مسعمومي لمحامي الضحايا من طر

في إطار قضايا وكذلك المثول أمام دائرة من الدوائر  ،انونيين ومنها المشورة القانونيةلتمثيل الضحايا الق

ا ، أمّ المحكمة ويعمل بصفة مستقلة تماما، ويكون المكتب تابع من الناحية الإدارية فقط لمسجل معينة

يتمتعون الكفاءة والخبرة و تتوفر فيهم نة للمحامين ومساعديهم الذين يشكلون المكتب، فيجب أبالنسب

 .)2(باستقلال تام في أداء وظائفهم

  في إجراءات التحقيق الاشتراكحق ضحايا الجرائم الدولية في : الفرع الرابع

وقواعد واعد الإجرائية والق للمحكمة الجنائية الدولية لنظام الأساسيل ايتمتع الضحايا طبق    

، فإذا قرر هذا الأخير تي يشرف عليها مكتب المدعي العامبحق المشاركة في إجراءات التحقيق الالإثبات 

، مصادر موثوقةعلى معلومات تلقاها من  الاستنادطلب إذن من الدائرة التمهيدية لفتح تحقيق في حالة 

ا والشهود أو ممثليهم و تعرفهم وحدة الضحايأفهم يبلغ بذلك الضحايا الذين يعرن أفإنه يتعين عليه 

كما ،حياة الضحايا والشهود للخطر ومن شأن ذلك تعريض سير التحقيق أ ، ما لم يقرر بأنّ القانونيين

ل إلى مجموعات من صى يمكنه أن ييجوز للمدعى العام أيضا أن يستعين بالطرق العامة للإخطار حتّ 

ض للخطر أن يعرّ  سياق الملابسات المعنية للقضية في خطار لا يمكنهذا الإ ما قرر أنّ  إذا ،الضحايا

                                                           

مجلة  الدولية في تكريس حقوق ضحايا الجرائم الدولية،دور ضحايا المحكمة الجنائية  غرسة ياسين،و براهمية زهرة) 1(
 .22ص  ، 15/12/2018الجزائر، ،ةجامعة باجي مختار،عناب، 11، المجلد 01العدد  الحقوق والعلوم الإنسانية،

 . 41-40ص  ، مرجع سابقحلفاية بشير، ) 2(
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أثناء قيامه بهذه  ، ويجوز للمدعي العاما والشهودسلامة سير التحقيق وفعاليته أو أمن وراحة الضحاي

الضحايا بمكتب المدعي  اتصالبالإضافة إلي إمكانية ، الاقتضاءبوحدة الشهود حسب  الاستعانة المهام

لإجراءات أمام ، كما يجوز لهم القيام ببعض ااستماعريق المراسلات أو حضور جلسات العام عن ط

المهلة المحددة في لائحة  لللدائرة التمهيدية خلا إذ يجوز للضحايا تقديم بيانات خطية ،الدائرة التمهيدية

ومات إضافية كما يتمتع الضحايا بحق إبلاغهم من طرف الدائرة التمهيدية من أجل تقديم معل المحكمة،

جراء التحقيق من عدمه، إضافة إلى تبليغ الضحايا الذين قدموا بيانات بالقرار رار الإذن بإقبل إصدار ق

  .)1(المتخذ

 - الدولية السابقةالجنائية وعلى خلاف المحاكم -النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  وعليه فإنّ 

وهذه المشاركة لا تعني الحد  ،اءات للدفاع عن مصالحهماحل الإجريجيز للضحايا المشاركة في كافة مر

هم ئراآتسمح للضحايا أن يعرضوا ولكن لكي  ،من اختصاصات المدعي العام أو من حقوق المتهم

ها وينظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى مصالح الضحايا على أنّ  .وشواغلهم على المحكمة

ي تحقيق محاكمة عادلة ونزيهة، ولهذا ينص النظام الأساسي على حقوق متكاملة مع مصلحة العدالة ف

رائهم عرض آو) 19/3المادة (، وتقديم ملاحظات )15/3المادة (ي إجراء المرافعات واضحة للضحايا ف

وفقا للقواعد الإجرائية يين حينما تراه المحكمة مناسبا و، وهذا الحق جائز أيضا لممثليهم القانونوشواغلهم

  .)2(عد الإثباتوقوا

بإخطار الضحايا بشأن تلتزم المحكمة  ،في الإجراءاتلضمان مشاركة الضحايا أو ممثليهم القانونيين و

الضحايا أو ممثليهم  ى، ويوجه الإخطار إلةعدم المقاضاقرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق أو ب

الأشخاص الذين كانوا على  إلى ر المستطاعأو قد ،ك في الإجراءاتالقانونيين الذين سبق لهم الاشترا

صوص عقد جلسة من المعنية، وكذا إخطار الضحايا بخ ىاتصال بالمحكمة بخصوص الحالة أو الدعو

  ) .3(أجل إقرار التهم

  الطعن في الأحكام  حق ضحايا الجرائم الدولية في :الفرع الخامس

، أي الدعوى على درجتين إجازة نظر الأحكام في الطعن في الدولية الجرائم ضحايا حقب يقصدو

، بحيث ينطبق عليها أصدرت حكمها الأول أمام محكمة أو هيئة أعلى من تلك التي الحكم استئناف

                                                           

 .42ص  ،المرجع السابق بوسماحة نصر الدين،) 1(
 .62- 61ص مرجع سابق، مة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية الجنائية، بابا فاطمة، دور المحك) 2(
 . 44- 43المرجع السابق، ص  بوسماحة نصر الدين،) 3(
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 م الاستئناف من الميزات الأساسيةيعد الحق في تقديهذا و ،)1(وصف الرقيب الأكثر حنكة وحكمة ودراية

، مقارنة بالمحاكم الجنائية الدولية السابقة  ولي الجنائيساسي أمام القضاء الدالتي أحدثها نظام روما الأ

والتي تجيز للضحايا  ،معمول به طبقا للتشريعات الوطنيةهو  ولم يختلف الشأن في هذا الإطار على ما

أوامر القرارات المتعلقة بجبر الضرر و أيّ  ،الجنائية في شقها المدني حق استئناف قرارات المحاكم

  .المصادرة والتغريم

يجوز  " :هعلى أنّ  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 82المادة الفقرة الرابعة من تنص 

الذي تصادر ممتلكاته  ،لكل من الممثل القانوني للمجني عليهم أو الشخص المدان أو المالك الحسن النية

ويضات على النحو تع بغرض الحصول على ،للأمر ااستئنافأن يقدم  73بأمر صادر بموجب المادة 

  ". قواعد الإجرائية و قواعد الإثباتفي ال المنصوص عليه

 ،المنصوص عليه في هذه المادة يختلف عن سابقيه الاستئناف المذكور أنّ يفهم من نص الفقرة 

وإنما يهدف إلى تعويض  ،و جزئيةأادر عن دوائر المحكمة بصفة كلية ه لا يهدف إلى نقض قرار صلأنّ 

الجنائية  للمحكمةمن النظام الأساسي  73ق بالممتلكات نتيجة أمر صادر بموجب المادة لح الضرر الذي

الشخص و) الأشخاص الطبيعيين والمعنويين(ني للضحايا من الممثل القانو الاستئنافلدولية، ويقدم هذا 

  ).2(ن شارك في الإجراءاتأمالك حسن النية ولو لم يسبق له  المدان ، وأيّ 

  حقوق ضحايا الجرائم الدولية الخاصة بجبر الضرر :المطلب الثاني

حق الحماية هو تمكين مثيل القانوني وللضحايا بحق المشاركة والت الاعترافالهدف من  إنّ 

صول على أكبر قدر ممكن من الإنصاف، والذي يتحقق بجبر الضرر، وهذا ما أكده الضحية من الح

بر أضرار المجني عليهم بضمانات ضت لعملية جنظام روما الأساسي، إذ يعد أول وثيقة دولية تعر

  .       ليات قانونيةآو

تضع  -1:"أنه على للمحكمة الجنائية الدولية نظام الأساسيالمن  75ففي هذا الشأن نصت المادة 

ما في ذلك رد المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، ب

يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها عند الطلب أو  الاعتبار، وعلى هذا الأساس درض والتعويالحقوق و

أو  ذى يلحق بالمجني عليهمأضرر أو خسارة أو  نطاق ومدى أيّ  الاستثنائيةبمبادرة منها في الظروف 

  .المبادئ التي تصرفت على أساسها تبينفيما يخصهم، أو 

                                                           

ماستر،  ماية حقوق وحريات الضحايا، مذكرةني خديجة، دور المحكمة الجنائية الدولية في حورحمو مازرامحمد) 1(
، ص 2014/2015الجزائر، أدرار، أحمد دراية، لعلوم السياسية، جامعة كلية الحقوق وا وحريات، حقوقتخصص 
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كالا ملائمة من أشكال جبر الضرر دان تحدد فيه أشللمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص م -2

 ، وللمحكمة أن تأمرالاعتبار، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد أو فيما يخصهم لمجني عليهمل

  . "ندوق الإستئمانيصحيثما يكون مناسبا بتنفيذ قرار الجبر عن طريق ال

، والإجراءات الخاصة ضررجبر اليفهم من نص هذه المادة أنها قد حددت كل من صور     

من خلال بالتفصيل ما سنعرضه  و، وه)1(على استحداث الصندوق الإستئماني ، كما أنها عملتبطلبه

، والفرع الثاني حق ضحايا الجرائم الدولية في رد الحقوقحيث يتناول الفرع الأول  ؛الفروع التالية

حايا الجرائم الدولية حق ضلفرع الثالث فيعالج ا ا، أمّ الاعتبارحق ضحايا الجرائم الدولية في رد يتناول 

  .حق ضحايا الجرائم الدولية في التعويض، وأخيرا الفرع الرابع سيتناول في الترضية

  حق ضحايا الجرائم الدولية في رد الحقوق : الفرع الأول

 الفعل انتهكهاالمدان إلى الضحية الحقوق التي  صيقصد برد الحقوق أن يعيد المجرم أو الشخ

بصورة مباشرة أو غير  عليها الاستيلاءالإجرامي، وينصب رد الحق على الممتلكات أو الأموال التي تم 

السلوك الإجرامي على  اقتصرا إذا أمّ . عليه الشخصمباشرة، نتيجة السلوك الإجرامي الذي يحاكم 

برد  المطالبةفإن  ها،غيرالضحية، كأفعال القتل والتعذيب وأفعال تحدث أضرارا مادية و نفسية ب ارتكاب

  ).2(الاعتباررد راء غير مناسب مقارنة بالتعويض وإج ثابةمب يصبحالحقوق 

ا الأولوية عن بقية الصور ي لهوالتّ  ،عد رد الحقوق شكلا من أشكال التعويض الضروريةيو    

في القانون وذلك كلما كان ذلك ممكنا، ولا شك أن هذه الأولوية يقرها القانون الدولي وكذلك  الأخرى

أي  ،الجنائي الداخلي، وجوهر هذا الشكل هو إعادة الوضع بالنسبة للضحية كما لو كانت الجريمة لم تقع

  .إزالة أثار الجريمة بالنسبة للضحية

 من جزء يعتبره من بين الضحايا ضرر جبر أشكال كأحد الحقوق برد المقصود نطاق فويختل

 وإساءة الجريمة لضحايا لتوفير العدالة الأساسية المبادئ علانإ من مواد إلى رجعنا إذا التعويض، وذلك

 حيث عن تصرفاتهم المسؤولين غير أو يدفع المجرمون أن ينبغي : "هأنّ  على بنصها السلطة   استعمال

 التعويض هذا يشمل وينبغي أن ،لمعيليهم أو لأسرهم أو للضحايا عادلا مناسبا، تعويضا ذلك كان ما

 التعويض عن بدئيا يفصلهم من وبين خسارة، أو ضرر من وقع مار لجب نقديا ومبلغا الممتلكات إعادة

 من 19 الفقرة به جاءت ما وهذا ،الواسع مفهومه في للضحايا والمعنوي المادي الضرر جبر ليشمل

 لجسيمةا الانتهاكات لضحايا جبر الضرر في الحق بشأن التوجيهية الأساسية والمبادئ المبادئ وثيقة

                                                           

 .897-896ص  ،مرجع سابق ،سوداني نور الدين) 1(
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 الرد ":)1(أنّ  على بنصها الإنساني الدولي للقانون الخطيرة الانتهاكاتو الإنسان لحقوق الدولي نونللقا

 الدولي للقانون الجسيمةلانتهاكات  وقوعا قبل الأصلي وضعها الضحية إلى يعيد أن ذلك أمكن متى ينبغي

 :يلي ما الاقتضاء حسب لردا ويتضمن ،الإنساني الدولي للقانون الخطيرة أو الانتهاكات الإنسان لحقوق

 إلى المرء والمواطنة، وعودة الأسرية والحياة واسترداد الهوية الإنسان بحقوق التمتع الحرية، استرداد

  ." الممتلكات إعادةوٕ  الوظيفة واسترداد إقامته مكان

 مامأ أضرار الضحايا جبر إجراءات بين من به قرأُ  الذي الوحيد الإجراء الحقوق رد مسألة وتعد  

 الحقوق رد فإنّ  الدولية الجنائية المحكمةالأساسي  نظاملل بالنسبة أماالسابقة،  الدولية الجنائية المحاكم

 75  المادةالفقرة الثانية من  خلال ذلك من ويتضح عليهم، المجني أضرار صور جبر أهم إحدى يمثل

 ينبغ الذي الضرر هو جب الأساسي حقال بأن تناولت التيللمحكمة الجنائية الدولية، الأساسي  النظام من

 من المستفيد إلى بالنظر تكون كأن المعتمدة للتقسيم، المعايير تعدد بحسب تتعدد أشكالا مختلفة يتخذ أن

 فتكون التعويض طبيعة إلى بالنظر أو الجماعي، أو التعويض الفردي بين ما التفرقة فيتم التعويض،

 رد إلى تقسيمها يمكن والتي المادية التعويضات نوعية أو معنوية،وال المادية التعويضات بين ما التفرقة

 جميعا هاراعتبا تم حيث الصور، هذه من أي بين التفرقة يتم لم كما ،رالاعتبا ورد والتعويض الحقوق

  .للضحايا العدالة لتحقيق ملائمة تهاأر إذا المحكمة تقرره أن يمكن التي الضررر جب أشكال من

 بطول ه يتصفأنّ  إلا ،مزايا من للضحية يحققه بما التعويض الشكل من هذا أهمية من وبالرغم

 وهذا المحلية السلطات قبل من تعاون يتطلب هأنّ  حيث العملية، الناحية من وليس سهل معقد هوأنّ  وقته

 وباتالصع لهذه تطبقه نظرا لم الدولية المؤقتة الجنائية المحاكم  فإنّ  لذلك ،الأحوال جميع في متاحا ليس

 لا أي ،بعض الأحوال في تطبيقه يمكن ل أصله إلى إعادة الشيء فإنّ  أخرى ناحية ومن ،ناحية من هذا

  .رالأضرا لجبر لأخرىا الوسائل اللجوء إلى يتم لذا تنفيذه يمكن

  الاعتباررد  حق ضحايا الجرائم الدولية في: الفرع الثاني

 المجتمع في ثانية الاندماج مرة في ياالضحا على مساعدة العمل في ءاالجز هذا جوهر يكمن

 الاجتماعية الحياة في للاندماج وعودة الضحية، الاجتماعي الجانب تحقيق يهدف إلى فهو أخرى بعبارة

 .)2(الجريمة عن المسؤول أو من الجاني القصاص منه الهدف ليسإذ ، ثانية مرة
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 قدر المستطاع ظروف عادية في العيش في الاستمرار على الضحايا مساعدة الاعتبار برد ديقصو

 بهذا الحق اعترف وقد ،)1(الحياة مجالات مختل في الخدمات والمساعدات من جملة توفير طريق عن

  .الضرر جبر لاأشك أحد باعتباره 1985ن الأمم المتحدة لسنة علامن إ14في المادة  للضحايا

 ه، فإنّ رالاعتبا رد عملية إطار في الضحايا تحصل عليها التي المساعدات طبيعة إلى وبالنظر

يضاف  المدان، بحيث الشخص على العقوبة من بها كجزء يحكم أن الأقل على العملية الناحية من يصعب

هذا الجانب قد روعي  ويبدو أنّ  ،التعويضات ودفع والتغريم المصادرة وأوامر للحرية السالبة العقوبة إلى

 أوامر بتنفيذ جميع يتعلق فيما نصت إذ ،75 المادة من الثانية الفقرة في روما اتفاقية واضعي طرف من

يحتاج تنفيذ أوامر و ،الصندوق الإستئماني طريق عن مناسبا، كان حيثما التنفيذ إمكانية على الضرر جبر

بموظفين وخبراء سواء كانوا معتمدين من قبل المحكمة  الاستعانةللضحايا إلى الاعتبار المحكمة برد 

بمنظمات تقدم خدمات  الاستعانةعن طريق  ، أوالاجتماعيينالنفسانيين و خصائيينالأكمباشرة 

  .)2(للضحايا

عليها،  المكلفين بالإشراف الأشخاص للضحايا وكذا تقدم التي الخدمات نوعية مسألة حضيت ولقد

 غيينب التي الأساسية بين المبادئ من جعلتها إذ ،المتحدة للأمم العامة الجمعية طرف من بالغة أهميةب

 المحكمة عمل آليات ضمن بها الأخذ يجعل ما وهو .)3(همل عتبارالا ورد الضحايا مساعدة في مراعاتها

 إلى تمتد بل المساعدة، تلقي في بحقهم الاعتراف حد عند تتوقف لا وحاجة الضحايا ،ضرورية مسألة

 ه أفراد يتمتعونعلي أشرف إذا إلا تتحقق لا مسألة المقدمة، وهي المساعدات فعالية ضرورة ضمان

  .والخبرة الكفاءة من عالية بمستويات

 لهذا ،له لا مبرر اتضييق يعتبر أنواعها للضحايا بشتى المساعدة بتقديم الاعتبار رد إجراء أنّ  إلا

 في تظم التي الترضية من مفهوم يقترب بذلك وه المادي، من المعنوي أكثر بطابعه يمتاز الذي الإجراء

 الوقائع من التحققو المستمرة، وقف الانتهاكات إلى تهدف التي الفعالة التدابير اتخاذ العام إطارها

 الأطفال هويات على التعرف على الضحايا أهالي ومساعدة ،الحقيقة عن العلني لالكام والكشف

وسمعتهم  كرامتهم للضحايا يعيد قضائي قرار وأ رسمي إعلان إصدارالموتى و وجثث المخطوفين

                                                           

عدة جلول سفيان، دور العدالة الجنائية الدولية في تجسيد حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية و بوشاشية شهرزاد) 1(
جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ، 06، المجلد 01الدولية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد 
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 الضحايا إحياء ذكرىب المسؤولية وقبول بالوقائع الاعتراف ذلك في بما علني اعتذار متقديو ،وحقوقهم

  .)1(الأمور من وغيرها وتكريمهم

  حق ضحايا الجرائم الدولية في الترضية: الفرع الثالث

، فهما الحياة الدولية استقرارلا شك أن المحاكمة والعقاب على الجرائم الدولية لها دور هام في 

 الالتزام، ومحاكمة كل من يقوم بالإخلال بهذه القواعد أو عدم بقواعد القانون الدولي الالتزامإلى يؤديان 

  .المجتمع الدولي استقرار، مما يؤدي إلى بها

فهي أمر هام لأهالي  ،تعتبر الترضية أحد أغراض وأهداف حماية حقوق ضحايا الجرائم الدوليةو

أي الأضرار المعنوية، كما في  الماديةجبر الأضرار غير ، وهو أمر مقبول في حالة وذوي الضحايا

في الخارج أو حرق  المعارض التي تقيمهاعلى  الاعتداءية المعنوية للدولة من خلال صالشخ انتهاكحالة 

  .)2(المادي أو المعنوي على رئيسها أو من يمثلونه الاعتداءعلمها أو 

، عن المواد المتعلقة بمسؤولية الدول شاريعم ىنة القانون الدولي في تعليقها علوقد عرفت لج

وسيلة لجبر الضرر في حالات الخسائر غير المادية التي تلحق  فعال غير المشروعة الترضية بأنهاالأ

، أو جبر الضرر عن الخسائر غير إلا بطريقة نظرية وتقريبية والتي لا يمكن تحديد مقابل لها ،بالدولة

  .)3(لدرجة الإهانة للدولةالقابلة للتقييم والتي قد ترقى 

، أو إرسال بتحية علم الدولة المتضررة ولةؤالمسمثل قيام الدولة وتتخذ الترضية أشكالا متعددة 

 أو معاقبة الأفراد المذنبين ،رسمي اعتذار، أو تقديم رسية في سياق التعبير عن الاعتذاالبعثات الدبلوما

وكمثال على ذلك قدم رئيس ، الدولية ية المنازعاتوقد تكون عن طريق الرسائل الدبلوماسية عند تسو

اعتذاره وتعازيه الصادقة للضحايا الصينيين جراء  2001أكتوبر  22الوزراء الياباني كويزومي في 

  .) 4(تى نهاية الحرب العالمية الثانيةح 1937الذي استمر منذ عام  ،الياباني ضد الصين الاعتداء

مشاريع القوانين المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال من  37المادة وفي هذا الصدد نجد نص 

الدولة المسئولة عن فعل غير مشروع دوليا ملزمة بتقديم ترضية  ":أنالتي نصت غير المشروعة دوليا 

إصلاح هذه الخسائر عن طريق الرد أو إذا كان يتعذر ل لخسائر التي تترتب على هذا الفععن ا

شكل أخر  ، أو أيّ ا بالخرق، أو تعبير عن الأسف،اعتذار رسميقرارالتعويض، وقد تتخذ الترضية إ

  . " ب فليس هناك وسيلة محددة للترضيةمناس
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ز أن تتخذ شكلا مذلا للدولة ، ولا يجون الترضية غير مناسبة مع الخسارةوينبغي ألا تكو 

التي نجم عنها  ب الحادثةيتم التحقيق في أسبا أنيجب  ، و للوصول إلى الترضية الصحيحةولةؤالمس

تأديبي ضد الأشخاص الذين أدى سلوكهم  حتىإجراء عقابي أو  واتخاذ، الضرر والخسارة التي ترتبت

وقد ورد في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال  .ارتكاب الفعل غير المشروع دولياإلى 

، ذها الدول بعدم تكرار الانتهاكاتتأخما يفيد أن الضمانات التي  30غير المشروعة دوليا في المادة 

وليا أن تكف عن ارتكاب ولة عن فعل غير مشروع دؤمن الترضية يتطلب من الدولة المسيشكل نوعا 

  .)1(الضمانات المتلاحقة بعدم التكرار إذا اقتضت الظروف ذلك، وتقدم التأكيدات وهذا الفعل

   حق ضحايا الجرائم الدولية في التعويض: الفرع الرابع

يقصد بالتعويض دفع مبلغ مالي للضحية عن الإصابات الجسدية والنفسية أو غيرها من الأضرار 

به للضحايا في إطار  ، ويمثل التعويض حقا أساسيا ينبغي أن يعترفةالمتكبدة جراء الجريمة المرتكب

ذي تراف بالأذى الحيث يوفر لهم المزيد من الثقة في نظام العدالة لما يمثله من اع ،عملية جبر الأضرار

  .)2(حل بهم نتيجة الفعل الإجرامي

الحكم الذي يترتب على تحقيق  ":د الرزاق السنهوري التعويض بأنهكما عرف الأستاذ عب

 الغاية النهائية التيو فالتعويض ه ،" ولية ذاتهاؤ، ويسبق ذلك التعويض دعوى المساولية وجزاؤهؤالمس

 إثر تحققالتزام دولي  ن، فالتعويض إذة غاية أخرىمن أيّ  إليها المضرور من الجريمة أكثر يلجأ

  . " نتيجة لارتكاب العمل غير المشروعوهي بذاتها التزام  ،ولية الدوليةؤالمس

ولية ؤالخاص بالمس 2001لسنة من مشروع لجنة القانون الدولي  31نص المادة جاء في و

الأفعال غير المشروعة  ة التعويض عنالتأكيد على فكر،ة عن الأفعال غير المشروعة دولياالدولي

تشمل  -2.اجمة عن الفعل غير المشروع دولياالتزام جبر الخسارة الن ولةالمسؤعلى الدولة  -1:"بنصها

 ."لمشروع دوليا الذي ترتكبه الدولة، ينجم عن الفعل غير اسواء كان ماديا أو معنوياالخسارة أي ضرر 

الخاص بمبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا  1985ام الأمم المتحدة لع إعلانجاء أيضا ضمن و

حيثما لا يكون من الممكن الحصول على ":هأنّ  منه 12في الفقرة ،الإجرام والتعسف في استعمال السلطة

  :، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى كامل من المجرم أو من مصادر أخرىتعويض 

باعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة جرائم  وات جسدية بالغة أالضحايا الذين أصيبوا بإصاب  - أ

  .خطيرة 
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سر الأشخاص المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة للإيذاء، وبخاصة من كانوا أ  - ب

  ".الأشخاصون في إعالتهم على هؤلاء يعتمد

يق على المستوى الوطني أكدت على ضرورة تخصيص صنادف من ذات الإعلان، 13أما الفقرة 

صصة لتعويض توسيع الصناديق الوطنية المخينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز و":لتعويض الضحايا بنصها

، بما في ذلك الحالات التي أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض عند الاقتضاءالضحايا ويمكن أيضا 

  ). 1("ا أصابها من ضررزة عن تعويضها عمالتي تنتمي إليها الضحية عاج تكون فيها الدولة

نفسها في دفع  الفكرة ، إذ اعتمدهذا المبدأ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةخالف يولم   

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأن  75من المادة  الثانية حيث قرر في الفقرة ،التعويضات للضحايا

لها أيضا  ، كما أجازمحدد كتعويضات للضحيةمدان تحدد فيه دفع مبلغ  صتصدر أمرا مباشرا ضد شخ

من النظام  79أن تأمر بدفع تلك التعويضات عن طريق الصندوق الإستئماني الذي ينشأ وفق المادة 

  .ية الدولية حيثما كان ذلك مناسبالأساسي للمحكمة الجنائا

إلا إذا عجزت ، ضات عن طريق الصندوق الاستئمانيوبالتالي فإن المحكمة لا تلجأ لدفع التعوي 

، فلا لصندوق الاستئماني والشخص المدانأما من غير ا ،عها كاملة من أموال الشخص المدانعن دف

ذلك لا يعني حصر حق  على أنّ  ،مرا بدفع التعويضات لأي جهة أخرىيجوز للمحكمة أن تصدر أ

محكمة الجنائية على الجهتين المبينتين في النظام الأساسي للالضحايا في الحصول على التعويضات 

، كمطالبة الدول خاصة في ج سبل أخرى للحصول على التعويضاتالدولية، إذ يجوز للضحايا انتها

من المادة نفسها  6وقد بينت ذلك الفقرة ، جهزة الدولة بالأفعال الإجراميةعلاقة أالحالات التي يتبين فيها 

تباره مساسا بحقوق المجني عليهم بمقتضى ما يمكن اع 75من خلال تأكيدها على أنه لا يوجد في المادة 

  .)2(القانون الوطني أو الدولي

أن حكمت بالتعويض في حالات عديدة لضحايا  الإنسانلحقوق  الأوروبيةقد سبق للمحكمة و

عن الضرر  ه يجوز حسب الظروف منح التعويض، وقررت أنّ لأقارب الأشخاص الذين قتلوايب والتعذ

منح التعويض لأقرب أقرباء ، إضافة إلى إمكانية مالي أو الضرر المعنويضرر غير الالمالي وكذلك ال

  .)3(أيضا على النفقات والمصروفات واشتماله، الضحية
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 2012مارس  14بتاريخ  الصادرالأولى بالمحكمة الجنائية الدولية  الابتدائيةويعد قرار الدائرة 

من بين أهمها تجنيد الأطفال  ،م حرب متعددةمجرم الحرب المدان بجرائ" يلويتوماس لوبانغاد"في قضية 

الخطوة الأولى " الأطفال الجنود"سنة و استخدامهم في النزاع المسلح أين أطلق عليهم تسمية  15ما دون 

والذي يعد سابقة في تاريخ  ،نحو تعزيز حقوق الضحايا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في التعويض

إحالته من قبل قلم المحكمة  والذي تمّ  ،"الضرر جبربأمر  "أو " ار الجبرقر "مة الجنائية الدولية المحك

 تقتضيه ظروف لأجل تعويض جميع الضحايا حسب ما إلى الصندوق الاستئماني لدراسة وإعداد مخطط

إذ أكدت المحكمة في قرار لاحق لها على ضرورة إصلاح الإجراءات المتعلقة بجبر الأضرار  ،القضية

  .)1(بسير الصندوق الإستئماني وكيفية عمله لاسيما ما تعلق

يء من جرائم الخطيرة بشالبشأن تعويض ضحايا  الإنسانالأوروبية لحقوق  الاتفاقيةوقد تطرقت 

ض ـدفع التعويـالحد الأدنى من البنود التي ي 4، وبينت في المادة التفصيل إلى عملية التعويض

  :وهي ،بشأنها

  .قعد بسبب الأضرار الناجمة عن الجريمةلشخص أُ  بالنسبة الدخل كفقدان الربح أو الكسب،خسارة  -

  .، بما في ذلك نفقات الأدويةمصروفات العلاج في المستشفياتو المصروفات الطبية -

  .مصروفات الجنازة  -

  .في حالة المعالين مثل الأطفال و الزوجة وغيرهم، خسارة نفقة المعيشة  -

التطرق إليها في  ه لم يتم، إلا أنّ ينة لدفع التعويض للضحيةشروط مع ومن البديهي أيضا أن توضع

وبالاستناد إلى  وقواعد الإثبات،القواعد الإجرائية لائحة و للمحكمة الجنائية الدولية النظام الأساسي

ه من يمكن القول أنّ ، بشأن تعويض ضحايا الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسانالاتفاقية الأوروبية 

فبالنظر إلى احتمال عدم وجود الموارد  دنى وحد أقصى لقيمة التعويض المستحق،الضروري وضع حد أ

، ومحدودية المصادر التي يمول بها الصندوق شخص المدان لتغطية مبالغ التعويضالكافية لدى ال

ا الحد الأدنى ، أمّ قصى للتعويض الذي لا يمكن تجاوزهحد أ ع، يصبح من الضروري وضالاستئماني

، يضاف إلى ما يمكن للضحايا أنفسهم التكفل بها و عدم الأخذ بالأضرار البسيطة التيفالغرض منه ه

ة يتم خلالها المطالبة ، يتمثل في وضع مهلة زمنينية ربط التعويض بشرط إجرائي محضتقدم إمكا

  .)2( بالتعويض
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  :خلاصة الفصل الأول 

حايا الجرائم الدولية في الصكوك التطرق إلى مفهوم ض تم، الأولمن خلال ما ورد في الفصل     

 مهحيث عرفت هذه الأخيرة الضحايا بأنّ  ،الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة وكذا المحكمة الجنائية الدولية

وعليه سواء كان هذا ، رتكاب جريمة من الجرائم الدوليةكل شخص طبيعي أو معنوي تضرر بفعل ا

لانتهاك حقوق م الأشخاص الذين يلحقهم ضرر نتيجة وه(الضحية ضحية مباشرة أو ضحية غير مباشرة 

  .ئية الدوليةلأساسي للمحكمة الجناهم يتمتعون بحماية أقرها لهم النظام افإنّ  ،)الضحية المباشرة

لأساسي للمحكمة الجنائية النظام اظل وجوده في كما عرف المركز القانوني للضحايا تطورا كبيرا برز 

حايا لم يسبق ، حيث تم تكريس حقوق للضمما جعله أكثر قوة لجنائية السابقةغرار المحاكم ا ، علىالدولية

، مما جعل الضحية يضمن حق تقديم المعلومات وحق الحماية وحق الاشتراك في أن منحت لهم من قبل

، بالإضافة إلى الحق الممنوح ذا حق الطعن في الأحكام القضائيةالإجراءات وحق التمثيل القانوني وك

والمتمثل في حقهم في جبر الضرر عن طريق رد الاعتبار ورد الحقوق والحق في الترضية للضحايا 

  .راء ارتكاب الجرائم الدوليةوكذا الحق في التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم ج
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  تحديات استيفاء حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية: الفصل الثاني 

حيث أضفيت عليه الصفة  هائلا منذ الحرب العالمية الأولى،لقد شهد القانون الدولي تطورا 

، وأنه لم يعد بحقوق الإنسان اهتمامهن لهذا القانون أن يواصل عدم ، ورأى واضعوه أنه لا يمكالإنسانية

من المقبول أن يعهد إلى الدول وحدها عن طريق التشريعات الوطنية مهمة حماية حقوق الإنسان في 

، منها عدة اتفاقيات دولية في هذا الشأن إبرام، وهذا ما أدى إلى ت السلم و وقت الحرب على حد سواءوق

فاقيات جنيف الأربعة سنة ، ات1948جماعية والمعاقبة عليها سنة الدولية لمنع جريمة الإبادة ال الاتفاقية

دئ التي تكفل ة من المبال، تضمنت في طياتها جمولية عديدةتليها اتفاقيات ومعاهدات وقرارات د، 1949

  .ه وحرياته زمن السلم و زمن الحرب، وتحمي حياتحماية حقوق الإنسان

، تعتبر 1977بروتوكوليها الإضافيين لعام ، و1949اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ن وبالرغم من أ

، كما تؤكد على ضرورة معاقبة لى حماية ضحايا النزاعات المسلحةمن أهم المواثيق الدولية التي تهدف إ

تكون توقع على مرتكبي الجرائم الدولية، و، إلا أنها لم تنص عل عقوبات الجسيمة الانتهاكاتمرتكبي 

رائم ية لمعاقبة كل من يقترف إحدى الج، بل تطالب الدول على سن تشريعات جزائلصالح الضحايا

   .المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات

ة الدولية العدال يبضمان أن تراع الاهتماموعليه فإن المجتمع الدولي أصبح يبدي قدرا كبيرا من  

، في مجال رز على المستويين الوطني والدوليم المح، ورغم ما يحمله التقدمصلحة الضحايا وحقوقهم

في مختلف  ، مما يضمن لهم مجالا واسعا للمشاركةالجرائم الدولية بمركز قانوني لضحايا الاعتراف

 نة من أجل تحقيق الغاية الأساسية، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيا في حالات معيمراحل الدعوى القضائية

بحق  الاعتراف، وقد لا يكفي في بعض الأحيان حقوق ضحايا الجرائم الدوليةفاء يالمتمثلة في ضمان است

  .)1(دولية معينة لحصولهم على العدالةالضحايا في تقديم المعلومات بخصوص ارتكاب جرائم 

، والشيء اتخاذ قرار المتابعةح التحقيق ورغم أهمية هذا الحق في إثارة انتباه الجهات المكلفة بفت

 كالحق في الحماية والحق في المشاركة في ،بقية الحقوق المقررة لضحايا الجرائم الدوليةنفسه يقال على 

والتي قد لا تجد في الأصل مجالا لتطبيقها بسبب اصطدامها  ،وغيرها...الإجراءات وجبر الضرر

 في هذا الفصل من خلال، وهذا ما سيتم توضيحه حول دون استيفاء الضحايا لحقوقهمبعوائق قانونية ت

ا أمام المحكمة الجنائية المبحث الأول ضمانات استيفاء حقوق الضحايول االمبحثين المواليين؛ حيث يتن

  .معوقات استيفاء حقوق الضحايايتناول ، والمبحث الثاني الدولية

  

                                                           

 . 171، ص بن خديم نبيل، مرجع سابق )1(
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  أمام المحكمة الجنائية الدولية ضمانات استيفاء حقوق الضحايا :المبحث الأول

خيمة التي تركتها الو والآثار، نها البشرية في القرن الماضينت مإن وحشية الحروب التي عا 

بسبب افتقاره لآلية ملاحقة  حقوق الإنسان وضعف النظام الجزائي الدولي انتهاكاتجراء  ،لدى الإنسانية

عى إلى وضع ، جعلت المجتمع الدولي يسالعقاب عليهم إيقاعومساءلتهم و  الانتهاكاتعن تلك  ولينؤالمس

تمس بكرامة وأمن  ن الأفعال الإجرامية التيي، وتبيقصد حماية الإنسانية ومصالحها ية ملزمةقواعد قانون

حقوق ضحايا هذه الجرائم ، ومن ثم استيفاء د العقوبة المقررة عن ارتكابهاي، وكذا تحدوسلامة الإنسان

 الانتهاكاتارسات وت الدولية التي تجرم الممالعديد من المواثيق والاتفاقيا صياغةلذلك تم  .الدولية 

، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لأن الجرائم لعديد من الدول إليها، و بالرغم من مصادقة وانضمام االخطيرة

، بسبب انعدام الآلية المناسبة والفعالة لتنفيذ ما ورد في تلك المواثيق الدولية استمرت في الوقوع

  . والاتفاقيات

إنشاء قضاء  وإلى، اء قواعد القانون الدولي الجنائيرسومن أجل ذلك سعى المجتمع الدولي إلى إ

، وهذا ما أدى بالأمم المتحدة إلى إنشاء المحكمتين ل متابعة مرتكبي الجرائم الدوليةدولي من أج

وبعدها إنشاء كل من المحكمتين ، 1946و 1945ورمبورغ وطوكيو سنتي العسكريتين لكل من ن

المحكمة  وأخيرا إنشاء، 1994و 1993ندا سنتي رواسابقة ويا الالجنائيتين الدوليتين لكل من يوغسلاف

يرة التي ، كل ذلك من أجل الحد من الجرائم و الانتهاكات الخطالتي تحمل صفة الديمومةالجنائية الدولية 

، وكذلك من أجل عقوبات مناسبة مع خطورة الجرائم ومعاقبة مرتكبيها بفرض ترتكب في حق الإنسانية

ضمانات في مجال ، سواء ما تعلق منها بالالجرائم الدولية لاستيفاء حقوقهملضحايا توفير ضمانات 

في هذا المبحث ، وهذا ما سنوضحه انات في مجال الإجراءات الجزائية، أو الضمالاختصاص القضائي

لضحايا في مجال الاختصاص ضمانات استيفاء حقوق االذي يتضمن من خلال المطلب الأول وذلك 

  .حايا في مجال الإجراءات الجزائيةلمطلب الثاني ضمانات استيفاء حقوق الض، واالقضائي

 ضحايا في مجال الاختصاص القضائي ضمانات استيفاء حقوق ال: المطلب الأول

، لصالح استيفاء لى مستوى القانون الدولي الجنائيلعل من أهم الضمانات التي تم إحرازها ع

، هو توزيع مهمة معاقبة مرتكبي القضائي الجنائي الاختصاصحقوق ضحايا الجرائم الدولية في مجال 

الدولية  ويعد اختصاص المحكمة الجنائية ،الجنائي ء الوطني والقضاء الدوليالجرائم الدولية مابين القضا

ة ، بل يشكل فرصة إضافيبالنسبة لضحايا الجرائم الدولية ، لا يشكل عائقاالمكمل للمحاكم الوطنية

، والسبب في ذلك أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد ول على العدالةللضحايا في الحص

، وتمكين ضحايا الجرائم ة مرتكبي الجرائم الدولية من جهةعلى واجب الدول في القيام بدورها لمعاقب
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ي الذ الاختصاص، وذلك عن طريق تكريس مبدأ التكامل في أخرىالدولية من استيفاء حقوقهم من جهة 

 .ليها هذا المبدأ في الفرع الثانيسنتطرق إليه في الفرع الأول والمبادئ التي يقوم ع

  الاختصاصتكريس مبدأ التكامل في  :الفرع الأول

إنما أشير و، التكامللمبدأ  اتعريفا محددى لم يعطالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  النظامإن      

فإذا  ء الوطني أولاينعقد للقضا الاختصاص يعني أنّ و ظام روما،خلال النصوص المختلفة لنإليه فقط من 

ة ملأي سبب من الأسباب كعدم الرغبة في إجراء المحاك اختصاصهامتنع على القضاء الوطني مباشرة 

هذا لا يعني أن المحكمة و الدولية،الجنائية للمحكمة  ذالاختصاص عندئعقد يف يها،أو عدم القدرة عل

بل بالعكس فهي تعد ذات ولاية  ،ولاية لها عليه ة للقضاء الوطني ولاستعد منافالجنائية الدولية 

ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  منالعاشرة هذا ما نصت عليه الفقرة و ،)1(احتياطية

 إذو" :الأصيل للدول في توقيع العقوبة على مرتكبي الجرائم الخطيرة بنصها بالاختصاص تقضيالتي 

يات القضائية الأساسي ستكون مكملة للولامنشأة بموجب هذا النظام التؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية 

  ." الجنائية الوطنية

ن تكون أعلى هذا المبدأ بمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما أكدت المادة الأولى 

شأ بهذا محكمة تن " :نهأعلى ، بنصها الجنائية الوطنيةائية المحكمة الجنائية الدولية مكملة للولايات القض

إعطاء الأولوية للقضاء الوطني  أي، "...الجنائية الوطنية للاختصاصات تكون مكملةو... جنائية دولية

الجنائي الوطني  ستنتج أن العلاقة بين القضاءنبالتالي و ،اختصاصهاللفصل في الجرائم التي تدخل ضمن 

  .)2(احتياطيةدولي هي علاقة تكميلية وجنائي الالقضاء الو

ذلك الوضع التوفيقي الذي أخذت به  نهأعلى  الاختصاصمما سبق يمكن تعريف مبدأ التكامل في و

الجرائم الدولية  بارتكابروما على محاكمة المتهمين  اتفاقيةالدول الأطراف في الجماعة الدولية لتشجيع 

 .يةمة الجنائية الدولللمحك لاختصاص انعقداإلا ، والأشد خطورة

 عليها مبدأ التكامل في الاختصاص المبادئ التي يقوم: الثاني  الفرع

، هو اعترافه بأولوية الاختصاص ني عليها مبدأ الاختصاص التكميليمن أهم الدعائم التي ب

حد  ، والنهاية الحتمية لمرحلة التحقيق والمحاكمة تكون بوضعكم الوطنية في التحقيق والمحاكمةللمحا

                                                           

 قانون جنائيتخصص ، ماستر م روما الأساسي، مذكرةالجنائي وفقا لنظا، المبادئ العامة للقانون انظر هاجر بوجمعة) 1(
 .60، ص 2022/2023 الجزائر، ،عة العربي تبسي، تبسةوعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام

، 01 مقياس العدالة الجنائية الدولية، جامعة الإخوة منشوري، قسنطينة ، محاصرات فيأنظر بوكورو منال) 2(
 .14:20اعة ، على الس2024مارس 15، اطلع عليه في https://fac.umc.edu.dz، 25، ص2021/2022
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ائية زاءات الج، إما بعدم السير فيها بناء على القواعد المعمول بها في قوانين الإجرات الجنائيةللإجراء

وفيما يلي سنعرض المبادئ التي ، جنائي نهائي بشأن تلك الإجراءات ، أو بصدور حكمفي الدولة المعنية

المحاكمة على الجريمة ذاتها عدم جواز  مبدأ: التكامل في الاختصاص متمثلة في يقوم عليها مبدأ

مبدأ  ،)ثالثا( مبدأ التطبيق الوطني للعقوبات، )ثانيا( مسؤولية الرؤساء والمسؤولين مبدأ ،)أولا(مرتين

  ).رابعا( المساواة بين المساهمين من حيث المسؤولية والعقاب

  لمحاكمة على الجريمة ذاتها مرتينمبدأ عدم جواز ا: أولا

على مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجريمة ذاتها أو الجريمة الواحدة  قوانيننصت عدة دساتير و

الجرائم  بارتكاب، كتسليم المتهمين ولية المتعلقة بالمسائل الجنائيةمرتين، ناهيك عن المعاهدات الد

نه لا يجوز محاكمة الشخص مرتين أهذا المبدأ  ييقضرك، والدولي القضائي المشتالتعاون و، الدولية

من النظام الأساسي  20الرئيسية المحددة في المادة عد هذا المبدأ من الضمانات ي، و)1(رم نفسهعلى الج

على الرغم من مبدأ لا يتعارض مع القضاء الوطني، وهذا ال اعتمادحيث أن  ،للمحكمة الجنائية الدولية

أو وسائل ترغمها ية عدم وجود أحكام تجبر الدول الأطراف على قبول قرارات المحكمة الجنائية الدول

تنفيذها، إذ لا يمكن للدول الأطراف أن تلجأ إلى محاكمة الأشخاص الذين صدرت في حقهم على قبولها و

مبدأ عدم المحاكمة على الجريمة مرتين مطلق  الأحكام أمام المحاكم الوطنية عن الجرم نفسه، لأنّ 

  . )2(الوطني الاختصاصالمحكمة الجنائية الدولية إزاء  قرارات بالنسبة إلى

فإن مبدأ  ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 20من المادة  الثالثةبالرجوع إلى الفقرة و 

يتمثل في كون الإجراءات  ،استثناءمبدأ يرد عليه مرتين نفس الجرم على المتهم محاكمة عدم جواز 

عني من المسؤولية الجنائية عن لغرض حماية الشخص الم اتخذتالمتخذة من طرف المحكمة الوطنية قد 

النزاهة، وفقا لأصول و بالاستقلالالمحكمة، أو لم تفصل فيها بصورة تتسم  اختصاصجرائم تدخل في 

ة في يالمحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت في ظروف على نحو لا يتفق مع الن

  .) 3(تقديم الشخص المعني للعدالة

  الرؤساء والمسؤولين  مبدأ مسؤولية: ثانيا

الرؤساء عن أعمال ولية التي قررت مسؤولية القادة والدهناك العديد من النصوص القانونية 

جنيف لسنة  تفاقياتلا 1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  87و 86 تيندامرؤوسيهم، منها الم

                                                           

 .148- 147، ص بق، مرجع سابن خديم نبيل) 1(
فيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  )2(

 .82 -81، ص 2006لبنان، 

 .222، صقواسمية أسماء، مرجع سابق )3(
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 الاتفاقيات بانتهاكام أي مرؤوس لا يعني قيتبين أنه من البروتوكول الأول  89المادة  نجدحيث  ،1949

علموا أو  إذا أو التأديبية حسب الأحوال، الرؤساء من المسؤولية الجنائية "البروتوكول"أو هذا الملحق 

مثل هذا  لارتكابهأو أنه في سبيله  إلى أنه كان يرتكبكانت لديهم معلومات تتيح لهم أن يخلصوا 

  .)1(الانتهاكاتلمنع أو وقف هذه م يتخذوا كل ما في استطاعتهم لو ،الانتهاك

 ،من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 28المادة الفقرة الثانية من نص  نلاحظ أنّ كما 

توقيع العقاب لهم إذا ما ارتكبوا ع مرؤوسيهم من انتهاك القوانين ورتب مسؤولية القادة في حالة عدم مني

عقاب مرؤوسيهم الذين يرتكبون أعمالا غير ين يفشلون في منع وإن القادة الذعليه فو، الانتهاكاتتلك 

مرؤوسيهم  ارتكبإذا ما  نيولؤمسكذلك يكون القادة ة عن هذه الأعمال، واءلنون محل مسقانونية يكو

الأعمال المجرمة  ارتكاببعمد عن منع مرؤوسيهم من  امتناعهمجرم بأوامر منهم، أو نتيجة مل الفعال

  .)2(فيها الاستمرارو

إلى قائمة الأشخاص  للمحكمة الجنائية الدولية نظام الأساسيالمن  28أضافت المادة وهكذا 

 ولؤخر مسآرئيس  القائد العسكري أو أيّ حيث يكون ، فئة أخرىجرائم دولية  بارتكابالمتهمين 

ل رتكبة من قبالمو،الجنائية الدوليةالمحكمة  اختصاصجرائم تدخل في  ارتكابمسؤولية مباشرة عن 

من النظام الأساسي  5ين خاصة أن الجرائم المشار إليها في المادة تسيطرته الفعليقوات تخضع لإمرته و

وجب قيام مما يست ،اعسكري أو اسياسي منظمللمحكمة الجنائية الدولية تفترض أن ترتكب في إطار 

في  ولينؤالمس ضح تورطاتو ،ارتكبتالمنفذين إذا ما الرؤساء إلى جانب مسؤولية هؤلاء القادة و

بل يمتد إلى الأشخاص المدنيين كرؤساء  ،فحسب العسكري ولؤالمسفهم من لفظ القائد يولا ، الانتهاكات

فالعبرة تكون بالممارسة الفعلية لمهام القائد أو ... الأحزاب، أو ضباط الشرطة، أو رجال الأعمال

  .)3(الرئيس

  مبدأ التطبيق الوطني للعقوبات: اثالث

 ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي إطار علاقته بالأنظمة القضائية الوطنيةإن الن     

، وخاصة إذا بالسيادة الوطنية للدول الأطراف ، ولا يترتب عليه أي مساسالتعاونيحكمه مبدأ التكاملية و

 17ءت المادة جا، ور السيادة للدول، وهذا ما يمثل مظهر من مظاهعقوباتها الوطنية بتطبيقتعلق الأمر 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتعالج حجية الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الوطنية 

                                                           

دار الجامعة  بدون رقم الطبعة، ية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الإنساني،نبيل محمود حسن، الحماية الجنائ) 1(
 .30، ص2009الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

 .159صسابق، المرجع البن خديم نبيل، ) 2(

 .162المرجع السابق، ص  )3(
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ج من هذه المادة أنه تقرر المحكمة الجنائية الدولية /1، حيث أوردت الفقرة أمام المحكمة الجنائية الدولية

 الشكوىمعني قد سبق أن حوكم عن السلوك موضوع أن الدعوى غير مقبولة أمامها إذا كان الشخص ال

محاكمة  المتعلقة بعدم جواز 20/3للمحكمة الجنائية الدولية إجراء محاكمة طبقا للمادة  ولا يجوز

  .الشخص على الجريمة مرتين

ت التي تعترف بالعقوبا ،)1(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 80كما نصت المادة  

 المحكمة الجنائية الدولية ذاته  نظامحتى وإن لم يكن منصوصا عليها في ، ها المحاكم الوطنيةالتي تحكم ب

المبدأ هو احترام ، فالغرض من هذا تكميلي للمحكمة الجنائية الدوليةال الاختصاصوهذا يعد تجسيدا لمبدأ 

  .)2(الوطنيةة من السلطات القرارات الصائبة الصادرة بشأن القضايا محل اهتمام المحكمة الجنائية الدولي

يصدر عن المحاكم الجنائية الوطنية من أحكام بالنسبة للجرائم الداخلة في  كل ما وعليه يتبين أنّ 

أمام المحكمة الجنائية الدولية ، تكون لها حجية الشيء المقضي فيه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

اءات التي اتخذتها المحكمة الإجر الما أنّ ولا يجوز إعادة محاكمة ذات الشخص عن ذات الفعل ط

الجنائية الدولية  محكمةال، حيث نص النظام الأساسي على أنه لا يجوز للشخص الذي حوكم أمام صحيحة

إعادة محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك  8أو  7أو  6بموجب المواد  يكون محظورا بفعل

  :)3(الأولى نت الإجراءات في المحكمةإلا إذا كا

حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في  لغرضقد اتخذت  -1

  .اختصاص المحكمة 

أو لم يفصل فيها بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها  -2

  .عدالةأو جرت على نحو لا يتفق مع نية تقديم الشخص المعني لل الدولي،بموجب القانون 

 اهمين من حيث المسؤولية والعقاب مبدأ المساواة بين المس: رابعا 

ذات الجريمة، فهي تفترض أن الجريمة الواقعة  ارتكبوايقصد بالمساهمة الجنائية تعدد الجناة الذين 

لكل منهم دور إنما ساهم في إحداثها عدة أشخاص و ،لم تنبع من نشاط شخص واحد ولا بإرادته المنفردة

وحدة الجريمة، ففي حالة تعدد الجناة الجناة و تعددتتمثل في الجنائية أمامها عليه فإن المساهمة يه، ويؤد

فنكون  ،ركل مساهم تختلف من مساهم إلى آخ جريمة واحدة، فإن أهمية الدور الذي يلعبه ارتكبواالذين 

                                                           

توقيع العقوبات المنصوص عليها  ليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدول من": على أنه تنص 80المادة ) 1(
 ".ى العقوبات المحددة في هذا البابفي قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص عل

 .158، ص سابق، مرجع ديم نبيلخبن ) 2(
 رسالة، ن الدولي العامفي ظل القانو غفران أحمد عبد المحسن السراي، الحماية الجنائية وغير الجنائية لحقوق الإنسان) 3(

 .71-70، ص 2020 عمان، الأردن، الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،
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الجريمة، أو مساهمة تبعية  نفيذهي تتعلق بالمساهم الذي يقوم بدور رئيسي في تو ،همة أصليةأمام مسا

ى قواعد القانون الدولي بالرجوع إلو،بدور ثانوي في تنفيذ الجريمةهي المتعلقة بالمساهم الذي يقوم و

مفادها التسوية الكاملة  ،يوجد قاعدة عامة تحكم المساهمة الجنائية في الجرائم الخاضعة لأحكامهالجنائي 

رف التمييز الدولية على أن القانون الدولي لا يع الاتفاقياتأكدت قد وبين المساهمين في الجريمة الدولية، 

نورمبورغ ة لجنة القانون الدولي لمبادئ ، فقد جاءت صياغالمساهم التبعيبين المساهم الأصلي و

جريمة حرب  أوضد السلام في الجريمة  الاشتراك ": في الجريمة على النحو التالي الاشتراكبخصوص 

وهذا يعني تحمل الشريك المسؤولية  ،" تبر جريمة في نظر القانون الدولينية يعأو جريمة صد الإنسا

الجريمة الدولية بصرف النظر عن كون  ارتكابالجنائية مع الفاعل الأصلي عن فعله الذي ساهم به في 

  .)1(الجريمة ارتكابهذه المساهمة سابقة أو معاصرة أو لاحقة في 

إلى ضرورة  3في المادة  )2(1948ة الجنس البشري لعام جريمة إبادمنع  اتفاقيةوقد أشارت 

 –الإبادة : يعاقب على الأفعال التالية ": أنه على تالمساواة في العقاب لجميع المساهمين حيث نص

 تفاقيةالامن  2نص المادة في  جاءو  ،" الاشتراكالشروع في  –التحريض  –من أجل الإبادة  الاتفاق

أي جريمة من  ارتكبتإذا  ": أنه 1968الجرائم ضد الإنسانية لعام ب وعدم تقادم جرائم الحرإلى 

على الأفراد على ممثلي سلطة الدولة و الاتفاقيةالجرائم المذكورة في المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه 

أي جريمة من تلك الجرائم، أو  ارتكابالذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في 

، بصرف النظر عن درجة لارتكابها، أو الذين يتآمرون ارتكابهاض الغير تحريضا مباشرا على بتحري

  ." ارتكابهاعلى ممثلي الدولة الذين يتسامحون في التنفيذ و

الدولية ختلف الوثائق الجنائية تعتبر المساواة بين المساهمين في الجريمة الدولية من خلال م 

 الاختصاصي للمحكمة الجنائية الدولية في صالح مبدأ التكامل في ساسلأالدولية والنظام ا لاتفاقياتاو

حقوقهم  فاءياستمنه يتمكن ضحايا الجرائم الدولية من و ،الفاعل الأصليحيث يعاقب كل من الشريك و

ي سواء كانت المحاكمة أمام القضاء الوطنالمتهم فاعلا أصليا أو شريكا، و حيث تنعقد المحكمة سواء كان

  .)3(م القضاء الجنائي الدوليأو أما

  حقوق الضحايا في مجال الإجراءات فاءيضمانات است: المطلب الثاني 

                                                           

 .164بن خديم نبيل، مرجع سابق، ص ) 1(
وبعد الحصول على  1948ديسمبر  9اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة نص اتفاقية منع إبادة الجنس البشري في ) 2(

 .1951يناير  12بدأ سريان الاتفاقية في  13اللازمة وفقا للمادة التصديقات العشرين 
دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  بدون رقم طبعة، عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية،انظر) 3(

 .109 -108، ص2004
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رواندا إلى رفض المجتمع ابقة وأدت المجازر والفضائع التي ارتكبت في كل من يوغسلافيا الس

مما أدى  ،المينتيجة لضغط الرأي العام الع، اتخاذ موقف المتفرج لي ممثلا في منظمة الأمم المتحدةالدو

ين ليوغسلافيا ، تمثل في إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتعلى صعيد القانون الدولي الجنائيلتطور هام 

، ومن الناحية العملية واجهت هاتين المحكمتين العديد من مجلس الأمن ينبموجب قرار السابقة و رواندا

أن  ، إلىامنشائهإ، وفي كيفية في تسليم المجرمين من العوائق الإجرائية خاصة في مجال التعاون الدولي

بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية  1998سنة  "وبينوشيهتأوغوس"تم القبض على الجينرال الشيلي 

لمحاكمته  سبانياإ، التي قامت بتسليمه إلى يطانيةالبر ، حيث قبض عليه في مدينة لندنخلال فترة حكمه

أيقض  الذي الصوت، حيث وصفت هذه القضية بأنها اص القضائي بمبدأ عالمية الاختصهناك عملا

، وتم الدولية لمعاقبة مرتكبي الجرائم ، وفتح باب الأمل أمام ضحايا الجرائمالطغاة في كل أماكن العالم

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي حمل نظامها الأساسي جملة من الضمانات المتعلقة  لذلك من خلا

  .صالح ضحايا الجرائم الدوليةبالإجراءات ل

تفعيل آليات  في فاء حقوق الضحايا في مجال الإجراءاتياستالمتعلقة بضمانات تمثل هذه الت 

تفعيل المبادئ والقواعد وهو ما سنتناوله في الفرع الأول، وفي  تحريك الدعوى لضمان حقوق الضحايا

 .من هذا المطلب  في الفرع الثانيوهو ما سنتناوله  فاء حقوق الضحايايالإجرائية لضمان است

  تفعيل آليات تحريك الدعوى لضمان حقوق الضحايا: الفرع الأول 

ثلاث جهات لها بالنظام الأساسي الجنائية الدولية، حددها  طرق تحريك الدعوى أمام المحكمة إن

 ،)لاأو( الدولة طرف في النظام الأساسي :وهي 13الدعوى من خلال نص المادة الحق في تحريك 

  .)ثالثا(التحقيق من تلقاء نفسه المدعي العام فتح، )ثانيا(مجلس الأمن

 تخويل الدولة الطرف حق الإحالة:أولا 

التالي أصبحت طرفا في ، وبالتي وقعت على نظام روما الأساسيطرف هي الدولة اليقصد بالدولة 

أن تحيل للمدعي ائية الدولية ، حيث يجوز لكل دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنهذا النظام

، وأن م الداخلة في اختصاصها قد ارتكبتحالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائ ةالعام للمحكمة أيّ 

، بهدف الوصول فيما إذا كان يتعين توجيه التحقيق بإجراءاتتطلب هذه الدولة من المدعي العام القيام 

، أن لى الدولة المحيلة في هذه الحالة، ويكون عهذه الجريمةعين أو أكثر بارتكاب إلى شخص م الاتهام
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، وتؤكد ذلك بما لديها من لظروف ذات الصلة بارتكاب الجريمةتوضح للمدعي العام قدر استطاعتها ا

  .)1(مستندات مؤكدة

أعطى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حق الإحالة إلى الدول الأطراف بموجب  مثلماو

للمحكمة أن تمارس اختصاصاتها فيما يتعلق بجريمة يشار إليها في  ":أنه علىمنه التي تنص  13 المادة

دولة طرف إلى المدعي العام  تإذا أحال- أ:التاليةوفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال  5المادة 

 كما أن النظام الأساسي ، "...كثر من هذه الجرائم قد ارتكبتحالة يبدو فيها أن جريمة أو أ 14وفقا للمادة 

لأساسي من النظام ا 12المادة الفقرة الثالثة من للدول غير الأطراف وذلك بموجب  أيضاهذا الحق منح 

،حيث يكون للدولة غير الطرف في النظام القبول باختصاص المحكمة الجنائية للمحكمة الجنائية الدولية

تى وقعت بعد م أحد رعاياها متهما بتلك الجرائم ، أو كانائمكون قد وقع على إقليمها من جرالدولية فيما ي

، ففي هذه الحالة تصبح الدولة وجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، وذلك بمنفاذ النظام الأساسي

ومن بين القضايا  ،سي بالرغم من أنها ليست طرفا فيهملزمة بالتعاون مع المحكمة طبقا لنظامها الأسا

  :)2(نجد ، والتي نظرتها المحكمةالجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف المحالة إلى المحكمة

 23 بتاريخلمحكمة في القضية المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية ا الذي قامت بهالتحقيق  -أ 

قراطية إلى ، وذلك على ضوء الرسالة الموجهة من رئيس جمهورية الكونغو الديم2004جويلية 

  .إلى المحكمة الجنائية الدوليةيحيل بموجبها الوضع في الكونغو ، المدعي العام

الرئيس الأوغندي  منرسالة  2003الدولية في ديسمبر تلقي مدعي عام المحكمة الجنائية  -ب

إلى المحكمة الجنائية  "جيش الرب للمقاومة"ندا والجرائم المرتكبة من قبل يحيل فيها الوضع في أوغ

  .الدولية

  مجلس الأمن حق الإحالة تخويل: ا ثاني

 الاعتباراتالإنسانية على  الاعتباراتتغليب  للمحكمة الجنائية الدولية نظام الأساسيالحاول 

المحكمة في العلاقة بين الأمم المتحدة و ، وذلك من خلال اعترافه بالدور المهم لمجلس الأمنالسياسية

حيث منحه ميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل ، ينالجنائية الدولية في كل ما يتعلق بالسلم والأمن الدولي

وإحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية هو إجراء يتم من  ،صلاحية إحالة حالة إلى المحكمة عالساب

                                                           

ائية وحفظ السلم والأمن ة بين تحقيق العدالة الجن، آلية تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدوليبومليك عبد اللطيف) 1(
 .363، ص 30/09/2018 جامعة سعيدة، الجزائر، ،09 ، المجلد02 العدد ة الحوار المتوسطي،مجل ،الدوليين

لقانون اتخصص ، ماسترلية، مذكرة ، أليات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولباشرية مروانوفرحة سفيان ) 2(
 .15، ص 2021/ 2020 الجزائر، ،ان عاشور، الجلفةي، جامعة زوالعلوم الجنائيةالجنائي 
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من النظام  13، وفقا لنص المادة )1(ة أمام المحكمة الجنائية الدوليةخلاله تحريك الدعوى الجنائي

 للمحكمة أن تمارس اختصاصها ": أنه التي نصت على "ب"ية في الفقرة الدولالأساسي للمحكمة الجنائية 

إذا  -: نظام الأساسي في الأحوال التاليةوفقا لأحكام هذا ال 5فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 

دو حالة إلى المدعي العام يبالسابع من ميثاق الأمم المتحدة ، متصرفا بموجب الفصل أحال مجلس الأمن

  ." أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبتفيها جريمة أو 

 15أعضاء من بين  9ويتطلب قرار الإحالة من طرف مجلس الأمن أن يحصل على موافقة 

  .)2(ةومن بينهم أصوات الأعضاء الدائمين الخمس للمجلس،عضوا المشكلين 

دون تدخل مجلس الأمن  لولة، والحيالمحكمة باعتبارها جهازا قضائيا استقلاليةوللمحافظة على 

على  ، وأن يقتصرفي تحريك الدعوى في أضيق الحدود ، يجب أن يكون دور مجلس الأمنالمطلق

، لذلك بشأن تلك الحالات اإمكانية الإحالة إلى المحكمة التي لها أن تقرر بعدئذ تحريك الدعوى من عدمه

لأساسي للمحكمة الجنائية ظام اب من الن/13من مرتبطة بشروط تخضع للمادة إحالة مجلس الأ فإنّ 

  : )3(، وتتمثل هذه الشروط فيالدولية

  .استنادا للفصل السابع من الميثاقأن تصدر الإحالة من مجلس الأمن الدولي بموجب قرار يتخذه -أ

  .يبدو فيها أن جريمة أو أكثر داخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت" بحالة ما"أن تتعلق الإحالة -ب

  .كاملفي الإحالة الصادرة مبدأ الت أن يراعى -ج

أن سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية أوسع  ته في هذا الشأنلاحظيمكن موما 

، وكذلك أقوى من سلطة المدعي العام في تحريك الدعوى الدول الأطراف في نظامها الأساسيمن سلطة 

ل غير ليم دوقول للمحكمة النظر في جرائم وقعت في إمن تلقاء نفسه، لأن الإحالة من المجلس تخ

  .)4(الأطراف في نظامها الأساسي

  

  

                                                           

تخصص قانون جنائي وعلوم هزار مداني، إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماستر، ) 1(
 .14، ص 2021/2022، عة العربي تبسي، تبسة، الجزائرجامجنائية، 

، ص 2012طبعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  رقم ، بدون، المحكمة الجنائية الدوليةلطيفأحمد محمد عبد ال) 2(
585. 

 .86 - 83ص ص  ، دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية الجنائية، بابا فاطمةللتفصيل أكثر راجع ) 3(
 .16، ص سابق، مرجع هزار مداني) 4(
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  التحقيق من تلقاء نفسه   المدعي العام فتح:ثالثا

منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام صلاحية تحريك الدعوى أمام المحكمة 

الصلاحية للشروع في إجراءات التحقيق  )2(15، والمادة )1(ج الفقرة 13لدولية بموجب المادة الجنائية ا

، وليس بوسع أي من الدول منع المدعي العام من طلب مضطهدينمن أجل حماية حقوق الضحايا ال

ترد إليه  التيبناء على المعلومات  ،المحكمة والبدء في التحقيق اختصاصالنظر في أية قضية تقع ضمن 

، أو من الضحايا منظمات دولية حكومية وغير حكوميةأو من المتحدة  من حكومات أو أجهزة الأمم

إذا  ه في تحريك الدعوى أمام المحكمة، حيث يبادر من تلقاء نفس)3(أنفسهم أو من جمعيات ينتمون إليها

  .أسبابا قانونية تبرر ذلك  رأى أنّ 

، يرفق طلبه بالمواد قيقذنا بمباشرة التحالمحكمة إ طلب المدعي العام من دائرة ما قبلوعندما ي

، وهذه قدمت له المعلومات التيجب عليه إبلاغ الجهات لك فيذ، أما إذا قرر المدعي العام عكس يدةالمؤ

، حيث أنه في حالة أن دائرة ما قبل المحاكمة لم تجد ا حق الطعن في قرار المدعي العامالأخيرة ليس له

، ويمكن أن يقابل هذا الرفض قديم الإذن للمدعي العامق ترفض تأساسا مشروعا للبدء في إجراءات التحقي

  .)4(تقديم المدعي العام طلبا لاحقا يستند على وقائع أو أدلة جديدة متعلقة بالجريمة نفسها

إحالة بشأن حالة يعتقد أنها تشكل جريمة يتلقى للمحكمة الجنائية الدولية المدعي العام  وبالتالي فإنّ 

الدول الأطراف  ،مجلس الأمن: جنائية الدولية من ثلاث مصادر هيالداخلة في اختصاص المحكمة 

قد اعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية مجلس الأمن و،ات أخرى منها مكتب المدعي العاموجه

لتحقيق من دائرة ولا يتطلب استصدار إذن با فلا يترتب إبلاغ الدول المعنية المصدر الأكثر ثقة، وعليه

 مباشرة ومن دون تدابير تمهيدية بل تتبع إجراءات مستعجلة تقتضي البدء في التحقيق مة،ما قبل المحاك

في معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية فعلى أما إذا كانت الإحالة من طرف دولة طرف 

لضمان ، وهذا اا يمكن أن يكون إشعار الدول سري، كمكخطوة أولى إبلاغ الدول الأطراف المدعي العام

من  أما بالنسبة لتحريك الدعوى ر،ن أو الشهود أو منعهم من الفراحماية الأدلة أو الأشخاص المتهمي

يعتمد على معلومات يجمعها  حيث، بطول المدة هفتتميز إجراءات ،طرف المدعي العام من تلقاء نفسه

لتحقيق من دائرة ما ا با، ففي هذه الحالة عليه أن يستصدر إذنا مسبقأو وردته من مصادر أخرى بنفسه

                                                           

 ".15من هذه الجرائم وفقا للمادة  إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيمل يتعلق بجريمة...": ج /13المادة ) 1(
 .لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا 15انظر المادة  )2(
 .91ص مرجع سابق، ، دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية الجنائية، بابا فاطمة) 3(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 5، 4، 3انظر المواد )4(
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ما قبل المحاكمة وجود أساس معقول  تقرر دائرة، فلا يبدأ المدعي العام التحقيق إلا بعد أن قبل المحاكمة

  .)1(للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الدعوى الاختصاصللشروع في التحقيق وانعقاد 

جنائية الدولية تجاوزت حتى مبدأ السلطات الواسعة الممنوحة للمدعي العام للمحكمة ال إنّ   

للمحكمة الجنائية  من النظام الأساسي 18المادة الفقرة الثانية من وهذا ما نصت عليه  ،التكامل

، حيث منحت للمدعي العام وخلال ستة أشهر بعد التنازل أن يعيد النظر بقرار التنازل عن )2(الدولية

، ويقدم فيه الأساس الذي استند إليه في تقديم المحاكمة خطيايحرر إلى دائرة ما قبل  التماسطريق 

وبناء ..."من نفس المادة  الثانية لفقرةال طبق ،)3(يق، وحتى عند تنازل المدعي العام عن التحقالالتماس

ما لم تقرر دائرة ما قبل  ،عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص، يتنازل المدعي العام على طلب تلك الدولة

  ."ق، بناء على طلب المدعي العامالإذن بالتحقيالمحاكمة 

 احترام شروطلابد من  ،ولكي تكون هناك فعالية للتحقيق الذي يباشره المدعي العام من تلقاء نفسه 

  :)4(ما يليتتمثل فيمعينة 

و تحدد الغرفة  ،على إذن من غرفة الشؤون التمهيدية قبل البدء في التحقيق الحصول على المدعي العام-أ

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 15لمادة ل ان طبقذهلة زمنية لذلك الإم

ي إنما تصدره غرفة الشؤون التمهيدية التي تعمل فو الاتهاميصدر قرار  أنلا يستطيع المدعي العام  -ب

  .دلة المقدمة، وذلك بناء على عريضة يقدمها المدعي العام مصحوبة بالأهذا الصدد بمثابة غرفة الاتهام

الدول الأطراف بأن  إشعارعلى المدعي العام  "وهو أنه  18خر نصت عليه المادة آويضاف شرط -ج

  . " له الدائرة التمهيدية بغير ذلك تأذن، ما لم لطرف عن التحقيق مادامت مختصة بهتتنازل للدولة ا

بما يؤكد نزاهة  حياته،صلاتضمن عدم تعسف المدعي العام في في أنها هذه الشروط  وتكمن أهمية

ق يلمحكمة الجنائية الدولية على تحقيساعد ا ، وبالتاليويمنع المحاكمة العشوائية الدولي الجنائي  الادعاء

  .    الإجرائي الجانبالعدالة من 

  فاء حقوق الضحايايتفعيل المبادئ والقواعد الإجرائية لضمان است: الفرع الثاني 

 العدالة على مجرد انعقاد اختصاص لا يتوقف في الحصول على إن حق ضحايا الجرائم الدولية

 ى مجموعة من الضمانات الإجرائية ، بل يحتاج إلأو القضاء الجنائي الوطني القضاء الجنائي الدولي
                                                           

 .176- 175بن خديم نبيل، مرجع سابق، ص ) 1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 18/2انظر المادة ) 2(
 . 177ص  ،سابق، مرجع بن خديم نبيل) 3(
 .92ص  مرجع سابق، ،حقيق العدالة الدولية الجنائيةدور المحكمة الجنائية الدولية في تبابا فاطمة، ) 4(
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لضمانات ، وهذه اول على العدالة الجنائية الدوليةالتي تعزز مطالب ضحايا الجرائم الدولية في الحص

ان من ، وذلك سواء كلية التي يتم متابعتها وملاحقتها، وكذا الجريمة الدولمتهمترتبط بصفة خاصة با

  .أو القضاء الجنائي الوطني  طرف القضاء الجنائي الدولي

اب على مرتكبي المبادئ والقواعد التي تضمن توقيع العق يحتوي علىإن القانون الدولي الجنائي 

ن التي تمكّ ولية الجنائية الدولية ؤ، وذلك بفرض المسبتهم من العقاوضمان عدم إفلاالجرائم الدولية 

  .الضحايا من استيفاء حقوقهم 

فعيل كما أن لائحتي المحكمتين العسكريتين الدوليتين لنورمبورغ وطوكيو كانتا النواة ومصدرا لت

سيما لا ،، التي تعتبر إحدى ضمانات استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدوليةالمبادئ والقواعد الإجرائية

فعيل المبادئ والقواعد ومن أبرز المبادئ الخاصة بت .لمسائل المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون الدوليا

، مبدأ )ثانيا( العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية، مبدأ عدم )أولا( عدم تقادم الجرائم الدوليةأ مبد :الإجرائية

، مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة )ثالثا( وليةالرسمية لمرتكبي الجرائم الدبالصفة  الاعتدادعدم 

ما يلي وفي ).خامسا( ، ومبدأ التعاون الدولي في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية)رابعا(لأوامر الرؤساء 

  :سنفصل في كل مبدأ على حدا

  مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية : أولا

توقيع العقاب حق الدولة في  يسقطبحيث  ،قوط الدعوى بمضي مدة زمنية معينةيقصد بالتقادم س

ن ينفذ خلالها أمن بعد صدور الحكم بالعقوبة دون أو هو مضي مدة من الز ،على مرتكب جريمة ما

ثار آإن كان التقادم وسيلة للتخلص من ، وحق المجتمع في تنفيذ العقوبة فيسقط باستكمال هذه المدة

 معترف كما أن التقادم، ق العدالة في ملاحقة الجانيط حفسيترتب عليه سقو الجريمة بتأثير مرور الزمن

رور وقت في المجتمع بشكل سليم مع م والانخراطلإعطاء فرصة للمتهم للعودة  به في القوانين الداخلية

  .)1(قتضيات العدالة الجنائية الدولية، إلا أن هذا التفسير لا يتفق مع ممحدد على ارتكاب الجريمة

أكثر وضوحا من اتفاقية الأمم المتحدة لعام للمحكمة الجنائية الدولية ساسي كان النظام الأ ذلكول

، إذ أنه قرر عدم تقادم كل الجرائم الخاضعة 1974لمناهضة التعذيب لعام  الأوروبية والاتفاقية 1968

، ثم جريمة العدوان التي لم تشر لها رائم الحرب وجرائم ضد الإنسانيةج: وهيالمحكمة  لاختصاص

من  29، فقد نصت المادة ظام الأساسي النقص الموجود فيهما، وبذلك عالج النالسابقتان إليها فاقيتانالات

                                                           

 .68 -67، ص سابق، مرجع بوجمعة هاجر) 1(
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محكمة بالتقادم أيا كانت لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص ال ": أنهالنظام الأساسي على 

  :)1(من خلال هذه المادة يمكن ملاحظة أمرينو،"أحكامه

، وبذلك المحكمة بالتقادم لاختصاصت سقوط كل الجرائم الخاضعة أن هذه المادة منع: أولهما

  .مدى خضوع جريمة العدوان للتقادم وضع حد للخلاف حول

وى القضائية أو بتقادم نصت على عدم سقوط الجريمة سواء بتقادم الدع 29أن المادة : وثانيهما

عن الأنظار خلال مدة  الاختفاءها ، ولكي لا يتخذ المتهمون بارتكابوذلك لخطورة هذه الجرائمالعقوبة 

  .سببا أو عذرا للتهرب من المساءلةالتقادم 

، لا سيما الجرائم الدولية التي تختص بها م سقوط الجرائم الدولية بالتقادمالأخذ بمبدأ عدسبب  إنّ 

  :)2(المحكمة الجنائية الدولية يعود للأسباب التالية

إذ أنه على العكس  ،فرة بالنسبة إلى الجرائم الدوليةير متوإلى ضياع الأدلة بمضي الوقت غ الاستناد -أ

  .وغيرها من الأدلة ت، يمكن الكشف عن الحقائق مع مرور الوقت من خلال ظهور المستندامن ذلك

وكبار موظفي رؤساء وقادة الدول من الحكومات  إن طبيعة الجرائم الدولية التي تقع في الغالب من -ب

، وبالتالي يمكنهم خلال فترة التقادم من الإمكانيات على إخفاء معالم جرائمهم، بما يكون لديهم الدولة

حتى يمكن للعدالة من تعقب  مإلغاء أي مدة للتقاد قتضيوي، الجريمةمن هذه الفترة للتخلص من  الاستفادة

  .الأدلة على ما ارتكبوه من جرائم هؤلاء حينما تظهر

 التقادمالجسيمة من ثارها آالتي لا تخفف  المفرطة،والوحشية  دةالشديتتسم الجرائم الدولية بالجسامة  -ج

ثارها لفترات طويلة من الزمن يستحيل نسيانها كما هو الحال بالنسبة للجرائم العادية في آحيث تمتد 

  .الداخليةالقوانين 

احترام  مانلضمن شأنه تدعيم الجهود الدولية الرامية  تقادم الجرائم الدولية الخطيرة إن مبدأ عدم -د

أنشئت المحكمة الجنائية  ، والإسهام بشكل فعال في تحقيق الأهداف الرئيسية التي من شأنهاحقوق الإنسان

ص بها المحكمة من العقاب ، والمتمثلة في ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية التي تختالدولية

  .المناسب

  مبدأ عدم العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية: ثانيا

                                                           

 ، مجلة الدراسات القانونيةطبقة على مرتكبي الجرائم الدوليةبودربالة إلياس، مبادئ القانون الجنائي الدولي الم) 1(
 .234، ص 29/12/2021 ليانة، الجزائر،جامعة الجيلالي بونعامة، خميس م ،09، المجلد 02، العدد المقارنة

 .72-71، ص بوجمعة هاجر، مرجع سابق) 2(
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الواقع أن فكرة العفو عن الجرائم الدولية فكرة ليست حديثة بل هي قديمة كان يجري النص عليها 

عن  الاجتماعيةتنازل الهيئة  :"و يعرف العفو على أنه ،عادة في معاهدات الصلح التي تعقب الحروب

 الخاصعفو يسمى الو عفو عن العقوبة: و هو نوعان ،" بعض حقوقها المترتبة عن الجريمة كل أو عن

قد سعت الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كالهيئات ن الجريمة و يسمى العفو العام، وعفو عو

 استبعادمنظمات الحكومية إلى معارضة الالمنظمات الإقليمية إضافة إلى لدولية التابعة للأمم المتحدة، وا

  . حقوق الضحايار إهدالعقاب ون اا واضحا لثقافة الإفلات مسلأنها ترى فيه تكري ،إجراء العفو

عية كما أن أغلب الوثائق الدولية المتعلقة بقمع الجرائم الدولية، تتضمن نصوصا صريحة حول شر

لمحاكمة   كل دولة ببذل جهودها التزامنجدها تؤكد على في المقابل أو عدم شرعية هذا الإجراء، و

 )6و  5، 4المواد (المعاقبة عليها نع جريمة الإبادة ومم المتحدة لمالأ كاتفاقية ،مرتكبي الجرائم الدولية

لدول إما بمحاكمة المجرمين أو تسليمهم إلى الجهات سمحت لالتي 1949لعام جنيف الأربعة  اتواتفاقي

 الاتفاقيةمن  129المادة الثانية و الاتفاقيةمن  50المادة الأولى و الاتفاقيةمن  49المختصة في المادة 

إقرار إجراءات العفو لفائدة من  الأطرافالدول على منع ي إذ ،الرابعة الاتفاقيةمن  146المادة الثالثة و

تمنع  التي، )1(1969 لقانون المعاهدات لسنة فيينا اتفاقيةمن  27لمادة ل االجرائم طبق بارتكابالمتهمين 

  .)2(لعدم احترام أحكام اتفاقية دوليةالدول من التذرع بقوانينها الداخلية 

أن العفو عن الجرائم الخاضعة للقانون الجنائي  1999كد الأمين العام للأمم المتحدة عام وقد أ

لى اتفاقية ، فقد أصدر تعليماته إلى ممثله الخاص بالتوقيع ع يكون ملزما على المستوى الدوليالدولي لا

يا بعدم تطبيق الأمم المتحدة رسم التزامبأن يتمسك بشرط صريح يعلن فيه عن ) سيراليون(السلام في 

جرائم كالإبادة و ئم الدولية الخطيرة،على الجرااتفاق السلام من  9العفو المنصوص عليه في المادة 

  .) 3(لإنسان والقانون الدولي الإنسانيالخطيرة لحقوق ا والانتهاكاتالحرب والجرائم ضد الإنسانية 

  وليةرائم الدبالصفة الرسمية لمرتكبي الج الاعتدادمبدأ عدم :ثالثا

والتي تعني إعفاء  ،الحصانةرائم الدولية عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجمبدأ يقصد ب

  .) 4(المسائل القضائية والمالية عليهم فيبعض الأشخاص من تطبيق القواعد العامة 

                                                           

)
1

رقم اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ) 
لمؤتمر في دورتين في فيينا من ، وعقد ا 1967ديسمبر  6المؤرخ في  2287، ورقم 1966ديسمبر  5المؤرخ في  2166

مايو  23ووقعت في  1969مايو  22،واعتمدت في  1969مايو  22أبريل إلى 9، ومن  1968مايو  24مارس إلى  26
 . 1980يناير  27، ودخلت حيز التنفيذ في  1969

 .199، ص بنخديم نبيل، مرجع سابق(2) 
 .239،ص بودربالة إلياس، مرجع سابق (3)

 .269، ص طارق عفيفي صادق أحمد عفيفي، مرجع سابقوى أبو الخير السيد مصطف )4(
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 ليممثالتي تتعلق بحرية  الامتيازاتأما في القانون الدولي يقصد بالحصانة الدبلوماسية مجموعة 

لون خاضعين ، بل يظيا لقضاء الدولة التي يقيمون بها، ومفادها أنهم لا يخضعون مبدئةالدول الأجنبي

، وهم يتم من خلاله تحصين أشخاص معينين، فالحصانة نظام دولي تقليدي لحكومتهم وقضاء وطنهم

ضيفة من الموجود في الدولة الم الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسيرؤساء الدول والحكومات و

  .)1(المقاضاة أمام المحاكم الأجنبية

فإن المنصب القيادي أو الرئاسي الذي  ،وبالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

، لا يمكن أن يكون حائلا دون مساءلة هذا الشخص عما ارتكبه حد المتهمين بارتكاب جرائم دوليةيشغله أ

من النظام الأساسي التي  27مة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة من جرائم داخلة في اختصاص المحك

، دون أي تمييز على جميع الأشخاص بصورة متساوية يطبق هذا النظام الأساسي-1": أنه تنص على

ومة أو كللشخص سواء كان رئيسا لدولة أو حوبوجه خاص فإن الصفة الرسمية  ،الصفة الرسمية ببسب

، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من تخبا أو موظفا حكومياأو ممثلا منن عضوا في حكومة أو برلما

  .ةفي حد ذاتها سببا لتخفيف العقوب تشكل ، كما أنها لاجنائية بموجب هذا النظام الأساسيالمسؤولية ال

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت -2

  ."لشخصلمحكمة اختصاصها على هذا ا، أو الدولية دون ممارسة انين الوطنيةإطار القوافي 

، ورفض دادا للأشخاص المتمتعون بالحصانةيلاحظ على هذه المادة أنها أوردت بصورة تفصيلية تع

لجنة إليه ، وهذا ما لم تشر ة مهما كانت سببا لتخفيف العقوبة، كما أنها لم تعتبر الصفة الرسميبها الاعتداد

المختصة لها سلطة تقرير  بأن المحكمة الاعتقاد نشأ، ففي صياغتها السابقة لهذا المبدأ القانون الدولي

  .)2(تخفيفها عن المتهم لصفته الرسميةو العقوبة

بأن الهدف من  وضحت ،)3(1961 اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعامديباجة  أنكما 

ولكن لضمان ممارسة فعالة ، خرمييز بعض الأفراد عن البعض الآت ليس توالحصانا الامتيازات

لا ينبغي أن تكون مبررا  ظيفة السامية التي يتقلدها الشخصهذه الحصانة المرتبطة بالو نوأ، لمهامهم

وليس بصفة  الجرائم المرتكبة بخطورة، فالعبرة لعقاب في حال ارتكاب جرائم دوليةللإفلات من ا

                                                           

الطبعة الأولى، دار دجلة، عمان، ، اية حقوق الإنسان، دور القانون الدولي الجنائي في حمعبد الله علي عبو سلطان) 1(
 .180، ص  2008، الأردن

 .185، ص سابقمرجع  ،عبد الله علي عبو سلطان)2(
 .1961أفريل  18ن العلاقات الدبلوماسية التي أبرمت في اتفاقية فيينا بشأ )3(
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، أو ممثلا منتخبا ، أو عضوا فيها أو في البرلمانسواء رئيسا لدولة أو لحكومة كابهاخص المتهم بارتالش

  .)1(موظفا حكوميا وأ

  على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء مبدأ سيادة الضمير: رابعا 

من القواعد المعروفة في نطاق القانون الجنائي الداخلي أن أمر الرئيس الأعلى يعتبر سببا من 

ون للجريمة من صفته غير ، ويعد سببا لتجريد الفعل المكمتى توافرت شروط معينة ب الإباحةأسبا

ل ، إلا أن القانون الدولي الجنائي يرفض أن يكون أمر الرئيس الأعلى سببا لإباحة فعالمشروعة

، ي على الصعيد الدوليلا يمكن تطبيق نظام قانوني داخلحيث ، المرؤوس الذي يشكل جريمة دولية

نا على من حقه أن يرى فعل المرؤوس يشكل عدوا إذ ،ده بهذا الحكميالدولي الجنائي لا يمكن تقيفالقانون 

  .)2(لى هذا الفعل الصفة غير المشروعةيصبغ ع، وبالتالي المصالح التي يحميها

ت المرؤوس من ، يعني إفلاالأعلى سببا لإباحة فعل المرؤوس وإذا تم اعتبار أمر الرئيس 

مر الصادر إليه من رئيسه ، فيؤدي حتما إلى أن يدفع الرئيس أيضا بأنه كان ينفذ الأبالمسؤولية والعقا

، يصعب معها تحديد الشخص وتبقى القضية تدور في حلقة مغلقة، الأعلى، ويدفع هذا الأخير بذلك أيضا

  .)3(يمة الدوليةعن الفعل غير المشروع الذي أدى إلى الجر ولؤالمس

في  ": أنه منه على 33دولية فقد نصت المادة للمحكمة الجنائية ال النظام الأساسيبخصوص أما 

عفى الشخص من ، لا يائم التي تدخل في اختصاص المحكمةحالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجر

رئيس، عسكريا كان أم  ، إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أوالمسؤولية الجنائية

  : الات التالية ، عدا الحمدنيا

  .أوامر الحكومة أو الرئيس المعني قانوني بإطاعة التزامإذا كان على الشخص -أ

  .إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع-ب

لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة ظاهرة، و الأمرإذا لم تكن مشروعية -ج

  ." رائم ضد الإنسانيةلإبادة أو الجأوامر ارتكاب جريمة ا

 مرذ الأوااتجاه ينادي بالمسؤولية المطلقة لمنفّ  ن؛ة كحل توفيقي بين اتجاهين فقهييفجاءت هذه الماد

في القانون  المعمل بها، وأصبح من القواعد بورغمدأ طبق في إطار محاكمات نوربحجة أن هذا المب

                                                           

 .108، ص بوسماحة نصر الدين، مرجع سابق) 1(
 .211، ص بن خديم نبيل، مرجع سابق) 2(
 .191-190سابق، ص  مرجع، انظر عبد الله علي عبو سلطان) 3(
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، ومفادها بتطبيق نظرية المسؤولية النسبية وينادي ،ثلته الولايات المتحدة الأمريكية، واتجاه ثاني مالدولي

كان انعدام شرعية  ، إذاللأوامر إطاعتهعن ارتكاب جرائم دولية نتيجة  ولاؤمسأن منفذ الأوامر لا يعد 

  .يمكن للفرد العادي تجاهله ، بحيث لاالأوامر ظاهرا

 الاعتدادإقرار مبدأ عدم  على ،)1(من اتفاقية الصليب الأحمر الدوليةمكرر  400كما نصت المادة 

دة يسمح معها ، طالما كان لديه ظروف جيقانونيا وامر الرئيس الأعلى عذرابالتماس المذنب باعتبار أ

لمجلس الرقابة على ألمانيا الذي طبقته المحاكم العسكرية  10ك القانون رقم ل، وكذعدم ارتكاب الجريمة

ن يعتبر عذرا معفيا على أن أمر الرئيس الأعلى لا يمكن أ، نص المحلية الإنجليزية والأمريكية والفرنسية

  .)2(من المسؤولية

 محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية  مبدأ التعاون الدولي في: خامسا

 القضائية،بابا كاملا للتعاون الدولي والمساعدة  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خصص

حددت مختلف أوجه التعاون التي بين المحكمة الجنائية الدولية  مادة، 17وهو الباب التاسع الذي تضمن 

 وفقا لأحكام هذا النظام تتعاون الدول الأطراف ": أنه علىمنه  80المادة  وقد نصت ،رافوالدول الأط

قات في الجرائم ، فيما تجريه في إطار اختصاص المحكمة من تحقيالأساسي تعاونا تاما مع المحكمة

طبقا لهذا الباب تشمل  الدول الأطرافما بين المحكمة و، كما أن مجالات التعاون " والمقاضاة عليها

فيذ الأحكام إلى غاية تن المعلومات والتحقيق في الأفعالمختلف مراحل الإجراءات القضائية من جمع 

ادرة تنفيذ أوامر المص أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، سواء ما تعلق منها التي تصدرها المحكمة

  .التغريمو

د الإجرائية و قواعد الإثبات من القواع 4الفقرة  16ومن أمثلة ما ورد عن أوجه التعاون المادة 

يجوز للمسجل أن يتفاوض نيابة عن المحكمة مع الدول بشأن عقد اتفاقات لنقل وتقديم الخدمات في  ": أنه

، وغيرهم ممن يواجهون أو الشهودين للتهديد من الضحايا إقليم دولة للمصابين بصدمة أو المعرض

  ." سرية الاتفاقياتأخطارا بسبب شهادة أدلى بها هؤلاء الشهود ويجوز أن تبقى هذه 

ل سيادة الدوات التعاون الصادرة عن المحكمة ولتفادي حصول أي تعارض ما بين طلبو

عن تقديم طلبات  محكمةال لامتناع، كما هو الشأن بالنسبة لتزم المحكمة بمراعاة هذه النقطة، تالأطراف

بموجب القانون  التزاماتها، إذا كان تنفيذها يؤدي إلى تصرف الدولة على نحو يخالف القبض والتسليم

                                                           

جنيف والمؤتمرات الدولية للصليب  ، وأقرتها اتفاقية1863تأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف سنة  )1(
 .مؤسسة إنسانية مستقلة ولها وضعها الخاص الأحمر

 .216 -214صسابق، ص المرجع ال، بن خديم نبيلانظر )2(
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 لمحكمة الجنائية الدوليةلمن النظام الأساسي  88لمادة ل ا، وفي المقابل تلتزم الدول الأطراف طبقالدولي

 مختلف أشكال التعاون مع المحكمة ، لتكفل تحقيقنيةالمناسبة بموجب قوانينها الوطباتخاذ الإجراءات 

التعاون مع المحكمة الجنائية  آليات، هو إصدار تشريعات وطنية تحدد وأهم إجراء يتخذ في هذه الحالة

  .)1(ليوغسلافيا سابقاالدولية 

ومن  في مجال التعاون لفائدة الضحايا أما المنظمات الدولية غير الحكومية فقد أحرزت تقدما كبيرا

، محدودية دورها فيما يتعلق بحقوق الضحايا مقارنة بالدول  لأسباب التي مكنتها من تحقيق ذلكبين ا

، في حين يتطلب الأمر للضحايا في غالب الأحيان الاستشاريةحيث يقتصر الأمر على تقديم الخدمات 

، كما أن نشاط ر القضائيةء القضائية منها أو غي، سواام بدور مباشر في مختلف المجالاتمن الدول القي

ونية كما هو الشأن القانالسياسية و الاعتباراتلا يخضع إلى نفس الضغوط و  الحكوميةالمنظمات غير 

  .)2(بالنسبة للدول

  أمام المحكمة الجنائية الدولية فاء حقوق الضحايايمعوقات است: الثاني المبحث

التي الدولية لية عن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية ما ميز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو إنّ    

 ارتكبواالذين أثر رجعي على الأشخاص بأي لا يسري  ،هذه المحكمة مستقبليا اختصاصهو جعل  سبقته

ت المحكمة من ئالهدف الذي أنش يناقضهذا ما و ،واحدة أو أكثر من الجرائم التي تختص بها المحكمة

قبل نفاذ نظام روما  ارتكبتليس العفو عن الجرائم التي الإفلات من العقاب وحاربة ظاهرة هو مو ،أجله

د الإنسانية لسنة ضجرائم الو الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب  الاتفاقيةخاصة مع وجود  ،الأساسي

1968)3(.  

يجاد المحكمة الجنائية الدولية الخطوة المهمة التي خطاها المجتمع الدولي لإ اعتباربالرغم من و

البعض منها  ،الواجب لحقوق الإنسان، إلا أنها مازالت تعاني من عدة معوقات الاحترامآلية فعالة لكفالة 

السياسة الدولية للمحكمة الجنائية  تهانتبخارجي البعض الآخر ضمنها النظام الأساسي للمحكمة، وداخلي ت

  . جاه مرتكبي الجرائم الدوليةالإجراءات العقابية ات اتخاذبمن أجل عرقلة المحكمة  ،الدولية

المعوقات الداخلية  في هذا المبحث مطلبين؛ يتناول المطلب الأولبالتفصيل على ضوء ذلك نتناول 

المعوقات الخارجية عن فيتناول ، أما المطلب الثاني الجنائية الدولية الناشئة عن النظام الأساسي للمحكمة

  .الدولية الجنائية السياسة الناشئة للمحكمة

                                                           

 .219 -218 المرجع السابق، ص )1(
 .132 -131، ص سابقمرجع  ،بوسماحة نصر الدين) 2(
 .180 ص مرجع سابق، يق العدالة الدولية الجنائية،بابا فاطمة، دور المحكمة الجنائية الدولية في تحق) 3(
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  الجنائية الدولية  ناشئة عن النظام الأساسي للمحكمةالمعوقات الداخلية ال: المطلب الأول

بالرغم من اعتبار المحكمة الجنائية الدولية الخطوة المهمة التي خطاها المجتمع الدولي لإيجاد      

، إلا كمة التي تميزت بهالتوفيقية للمح، وكذا الطبيعة االواجب لحقوق الإنسان الاحترامآلية فعالة لكفالة 

، كما من شأنها الحد من فاعليتها زالت تعاني من عدة عوائقأن هذه المحكمة الحامية لحقوق الإنسان ما

 ، حيث تعد هذه القيود في نظرنا مكبلاتجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسانلطموحات الم مخيبةتعد 

عض الآخر يضيق من ، والبالجنائية الدوليةسلطات المحكمة  يقيد وموانع لإرساء قضاء دولي مستقل

  .نطاق اختصاصها

تقييد سلطات المحكمة الجنائية الذي يتناول وفيما يلي سنوضح هذه العوائق من خلال الفرع الأول  

  .اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةتضييق نطاق الذي يتناول الفرع الثاني كذلك من خلال الدولية و

  طات المحكمة الجنائية الدوليةسل تقييد: الفرع الأول

ومصالح السيادة  ة بين استقلالية المحكمة من جهةإن الطبيعة التوفيقية للمحكمة الجنائية الدولي  

، وعكست المعوقات التي تواجه عمل المحكمة خرى أدت إلى تقييد سلطات المحكمةأالوطنية من جهة 

، كجزء خل مجال ملاحقة الجرائم الدوليةة، حيث دبالإضافة إلى مكانة مجلس الأمن الدولي داخل المحكم

مام المحكمة أتعزيز ذلك بمنحه صلاحية تحريك الدعوى  تمو، هامه في حفظ السلم والأمن الدوليمن م

نحها له نظام تدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة من خلال الامتيازات التي مإلا أنّ ، الجنائية الدولية

التي عقوبات ال، أما إذا أمعنا النظر في الحيادالمحكمة عن الاستقلالية ود لى إبعاإروما الأساسي يؤدي 

من تسول له نفسه ، وهو ردع كل ة نجدها في مجملها لا تفي بالغرضالمحكميمكن أن تقضي بها 

  .ارتكاب الجرائم 

ممنوح الدور التكميلي ال:صاص المحكمة الجنائية الدولية فيقيدّ اختتتمثل المعوقات التي ت وعليه 

ضعف نظام و) ثانيا( الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن، )أولا( للمحكمة الجنائية الدولية

  :ما يليكفيها سيتم التفصيل والتي  ،)ثالثا( العقوبات

  الجنائية الدولية الممنوح للمحكمة  الدور التكميلي:أولا 

، ويقصد به أن اختصاص ئية الدوليةمحكمة الجنايعد مبدأ التكامل حجر الأساس في نظام ال     

، ولولا ذلك لما أقدم عديد الدول وإنما مكملا له يلا عن الاختصاص القضائي الوطنيالمحكمة لا يعد بد

  .لمحكمة الجنائية الدوليةعلى التصديق على معاهدة إنشاء ا
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لمشاكل مابين القضاء الوطني والقضاء الدولي من شأنه أن يطرح بعض ا الاختصاصتوزيع  إنّ 

مبدأ  يبدو أنّ  وإن كان ،ديد اختصاص كل نوع من المحاكم، وهذا ما يتطلب تحالاختصاصأبرزها تنازع 

، ولكن قد يتضح عكس ذلك من )1(الجرائم الدوليةالتكامل في الاختصاص لا يشكل عائقا بالنسبة لضحايا 

دم قدرتها على إجراء ع أو ،)أ(خلال عدم رغبة المحاكم الوطنية من ممارسة اختصاصها القضائي

 .)ج( فيها الدرجة اللازمة من الخطورة عدم استيفاء الجرائم المراد التحقيق أو ،)ب(التحقيقات المناسبة 

الأفكار التي تشكل معوقا يحول دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية  ذهوفيما يلي سيتم التفصيل في ه

  :الجرائم الدولية قا لحماية ضحايااختصاصها التكميلي ومن ثم عائ

  : م الرغبة في محاكمة الأشخاصعد -أ

ومحاكمة مرتكبي  في تعقب لدول في ممارسة اختصاصها القضائييتعلق الأمر بحسن نية ا

ءات التحقيق ة أمام المحكمة الجنائية الدولية لا يتوقف عند افتتاح إجراالدول التزام إنّ كما ، الجرائم الدولية

، بل يتعداها إلى توجيه الإجراءات دانة أو البراءةإصدار الأحكام بالإ حتى أو في الجرائم المرتكبة

تتأكد و ،ولين الحقيقيينؤ، وخاصة المتعلقة بالبحث عن المسقضائية المتخذة في مسارها الصحيحال

، إذا تبين لها توفر واحد أو أكثر من الأمور فعلية ةغبة الدولة في إجراء محاكمالمحكمة من عدم ر

  :)2(وهي 17المادة  الفقرة الثانية من ة فيالمبين

ية الجنائية الواردة في إذا كانت التدابير المتخذة تهدف إلى حماية الشخص المعني من المسؤول -1

  .5 المادة

 المعترف بها طبقا للقانون الدوليحدوث تأخير لا مبرر له مقارنة بأصول المحاكمات  -2

  .يتعارض ونية تقديم الشخص للعدالة

هذه  تعدو ،مع نية تقديم الشخص إلى العدالة اتخاذ الإجراءات بشكل غير مستقل يتعارض -3

سوء نيتها في إجراء محاكمة لأن الأمر يتعلق بتوجيه اتهام خطير للدولة يستند على  ،مسألة صعبةال

  .فعلية

  :عدم القدرة على محاكمة المتهمين  -ب

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على حالة عدم قدرة من النظام 17المادة قرة الثالثة من فالحددت 

  :وهي على النحو التالي ،الدولة على محاكمة المتهمين

                                                           

 .39، ص مامش محمد، مرجع سابقومشري محمد ) 1(
 .75 -74، ص سابق، مرجع بوسماحة نصر الدين) 2(
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  .ا أو منهارا بشكل كلي أو جوهريإذا كان نظامها القضائي معدوم -1

  .ى الأدلة والشهودالحصول عل حضار المتهم أوإذا كان القضاء الوطني عاجزا على إ -2

  . ني بالإجراءات القانونية المتبعة طخر يحول دون قيام القضاء الوآبب إذا كان هناك أي س -3

اردة في وفي هذه الحالات يمكن أن تكون الدولة راغبة أو عازمة على ملاحقة الجرائم الدولية الو

بينا بذاته أو كليا  انهياراإما  ك قضاء، بمعنى أن قضاءها منهارأنها لا تمل إلاّ  نظام روما الأساسي

، أي عدم القدرة على )السالفة الذكر( 17مادة ال الفقرة الثالثة من اس وفقا لعوامل محددة فيجوهريا يق

درة ، وتحسبا للظروف غير المرتقبة التي تشل الإجراءات وعدم القالشهود أو الأدلة أوإحضار المتهم 

  .)1(الإجراءات الواجبة إتباععلى 

  :معيار الخطورة  -ج

ة أمام المحكمة الجنائية سعى الضحايا في الحصول على العدالمن الأسباب التي قد تعترض م

عائقا فعليا من أجل ، وقد تشكل هذه المسألة وا ضحية لها، مسألة درجة خطورة الجرائم التي وقعالدولية

  .)2(فتح التحقيق

، إلا أنه لم إجراء تحقيق في الجرائم المرتكبةقد تكون سببا لرفض  وبالرغم من أن درجة الخطورة

 معايير تساعد على تحديد درجة الخطورة الإثباتوقواعد يرد في النظام الأساسي و القواعد الإجرائية 

ي أولوية اتخاذ قرار حينما ينظر ف على المدعي العامعندما يتعين ، )3(الكافية التي تسمح بفتح التحقيق

قيق أو اتخاذ عدم إجراء التح، وإذا قرر المدعي العام الجريمة درجة خطورة ، أن ينظر إلىفتح التحقيق

من أو من طرف الدولة القائمة بالإحالة أو مجلس الأ للاستئناف، يكون قراره قابلا قرار بعدم المتابعة

، مما يؤدي قرار المدعي العام، أما الضحايا فلا يجوز لهم تقديم استئناف ضد الدائرة التمهيدية للمحكمة

قواعد وتحديدها لا يعتمد على معايير وأن درجة الخطورة ، كما مساعيهم لاستيفاء حقوقهم إلى فشل

  .)4(للمحكمة الجنائية الدولية نظام الأساسيالرائية وردت في إج

  ت الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن الصلاحيا: ثانيا 

 ، إحالة حالة ما إلى المدعيفصل السابع لميثاق الأمم المتحدةلمجلس الأمن بموجب اليمكن      

، كما له سلطة إيقاف مة أو أكثر من الجرائم قد ارتكبت، يبدو فيها أن جريمحكمة الجنائية الدوليةالعام لل

                                                           

 .196 -195، ص مرجع سابق، دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية الجنائية، بابا فاطمة) 1(
 .41، ص سابقالمرجع المحمد، مامش ومشري محمد) 2(
 .79، مرجع سابق ، ص دينبوسماحة نصر ال) 3(
 .41، ص مامش محمد، المرجع السابقومشري محمد ) 4(
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ل بموجب الفصأيضا ، وهذا ة الجنائية الدولية حول جريمة ماالتحقيق أو المتابعة التي تقوم بها المحكم

 حكمة الجنائية الدولية علىسي للممن النظام الأسا 16حيث تنص المادة  .السابع من ميثاق الأمم المتحدة

 لمدة اثنتي عشر شهرالا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي  ": أنه

، بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر من المجلس بموجب ى طلب من مجلس الأمن إلى المحكمةبناء عل

  " . تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها من، ويجوز لمجلس الأل السابع من ميثاق الأمم المتحدةالفص

، حيث يتوجب ربط سية الموكلة لهوسلطة مجلس الأمن في الإيقاف أو التأجيل ترتبط بالمهام السيا

، حتى ولو كان من الممنوحة له كهدف أولي ورئيسيعمل المحكمة بالمسؤولية الرئيسية لحفظ السلم والأ

ة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب عليها الحصول على بالإضاف على حساب تحقيق العدالة الدولية

 رومامؤتمر أثناء مناقشات  اكبير ثار جدلا، مما ألأمن لإرجاء التحقيق أو المتابعةإذن من مجلس ا

الحالات  بإحدى، وإذا ما تم استعمال حق الفيتو لمنع المحكمة من النظر في جريمة لها علاقة الدبلوماسي

، فإن هذا سيؤدي إلى وقف نشاط المحكمة شريطة أن يكون من الميثاق 39في المادة ص عليها المنصو

  .)1(يتعلق بالمسائل الموضوعية وليس بالمسائل الإجرائية الاعتراض

، هي تنظم من النظام الأساسي 16وجب المادة إن اختصاصات مجلس الأمن القائمة قانونا بم

يجعلها لا تستطيع التصريح  مما ،من وخضوعها لهالدولية بمجلس الأ علاقة المحكمة الجنائية

  .)2(ة لنزاعات مطروحة على مجلس الأمنباختصاصاتها في مظاهر قانونية تابع

يدها يتمتع باستقلالية في تقرير الحالة التي توقف التحقيق أو المحاكمة نتيجة تهدإن مجلس الأمن 

برام إفالمجلس يهدف إلى تحقيق السلم و ،ة الدوليةوء إلى المحكمة الجنائيللج للسلم أو الأمن دون الحاجة

 ، وهذا التدخل يعتبربأعمال إجرامية مرغم قيامه ماتفاق السلام بين المتنازعين دون اللجوء إلى معاقبته

  .)3(ر الشك في مدى استقلالية المحكمة، مما يثينة من جهاز سياسي على جهاز قضائيهيم

دون  و التأجيل لمدة عام ثاني أو ثالثلمجلس طلب التوقيف أيجوز لالأمر الخطير أيضا هو أنه و 

وهذا ما  ،وبنفس الشروط المنصوص عليها، وفي أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة حديدت

وطلب التوقيف أو التأجيل الذي  ،)4(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 16للمادة  نصت عليه

ة، أو أمام أو أمام الدائرة التمهيدي ، قد يكون أمام المدعي العامامالمدعي العالأمن إلى يقدمه مجلس 

                                                           

 .276 - 274ص ص ء، مرجع سابق، قواسمية أسما) 1(
 .138، ص سابق، مرجع براء منذر كمال عبد اللطيف) 2(
هضة العربية، القاهرة، ، دار النعة الأولى، الطبة الجنائية الدوليةلة إلى المحكم، الإحاسلوى يوسف الأكيابي انظر )3(

 .77 -  76، ص  2011 مصر
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 16راجع المادة )4(
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، وذلك مسألة خطيرة إيقافهاالمحاكمة أو  بمنع إجراءقرار مجلس الأمن  جعل، مما ي)1(الاستئنافيةالدائرة 

جرائم اصها رغم خطورة الالدائمين خاصة في عدم ترك المحكمة تباشر اختصلإمكانية تماطل الأعضاء 

  .المرتكبة

لأجل ، وبالنظام الأساسي للمحكمة اها مساسبعض الحالات رغم خطورت إرجاءكما تعتبر مسألة 

  :)2(تتمثل في الإرجاء في مجلس الأمن صلاحياتمن د تقيذلك لابد من توافر شروط 

يس ، ولحدةل السابع من ميثاق الأمم المتوجوب تأكد المحكمة بأن قرار طلب الإرجاء صدر وفقا للفص -أ

  .وفقا لجرائم تختص بها المحكمة

، أي بإجماع ه وفقا لإجراءات التصويت الصحيحةأن تقتنع المحكمة بأن قرار طلب التأجيل قد تم تبني -ب

  .الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 

  . ، فلا يعتد بالتعبير الضمنيتعبيرا صريحا عن رأي مجلس الأمن أن يعبر قرار الإرجاء -ج

  ضعف نظام العقوبات : ثالثا 

لأجل تطبيق مبدأ شرعية ، وهذا الواجبة التطبيق العقوبات للمحكمة الجنائية الدولية نظام الأساسيالحدد 

تضمن نظام  كما، ية ورادعةالتي لها نتيجة مجدو، ات دون التطرق إلى عقوبة الإعدامالعقوبالجرائم و

واحدة من العقوبات التي تطبقها المحكمة طبقا  روما الأساسي إمكانية فرض غرامات مالية على أنها

 - أ: للمحكمة أن تأمر بما يلي ،ى السجنبالإضافة إل ": أنه التي تنص على 77لمادة للفقرة الثانية من ا

  . فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

، رة أو غير مباشرة من تلك الجريمةالناتجة بصورة مباشمصادرة العائدات والممتلكات و الأصول  -ب

  ." قوق الأطراف الثالثة حسنة النيةدون المساس بح

أو  سلطةمالالغرامات المالية ، لأن العقوبات وهذا ما يثير العديد من الشكوك فيما يتعلق بنظام

الغرامات المالية كعقوبة على ، لكن السماح بتطبيق لوجود في معظم الأنظمة القانونيةالمطبقة هي شائعة ا

تؤثر على السلم ، ومر مشكوك فيه كونها خطيرة وجسيمةأفعال هي جرائم بموجب القانون الدولي أ

د أدنى يمثل على الأقل إعطائها حن كان لابد من القيام بتحديدها و، حتى عقوبة السجوالأمن للإنسانية

                                                           

 .138، ص براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابقانظر ) 1(
 .280سابق ، ص قواسمية أسماء، مرجع ) 2(
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بين أبشع  من وه، على مدان بفعل قل من ذلكئق فرض عقوبة السجن بأ، لأنه من غير اللاستة سنوات

  .)1(الأفعال

 انستنتج أنهالتي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تقضي بها،  العقوبات مضموناستقراء بو

والجرائم التي  يةالتي تصيب الإنسان لفظائع ا، والذي تضمن في فقراتهالأساسي تناقض مع ديباجة النظامت

، كونها أشد خطورة من الجرائم الوطنية تناسبها عقوبة الإعدام بدون أدنى تفكيروالتي  ،)2(اقترفت بحقها

العقوبة، مع الاختلاف في تنفيذها من  ذهحيث لا تزال تشريعات بعض الدول تنص على هلا محالة، 

  .)3(عدمه

  ختصاص المحكمة الجنائية الدولية تضييق نطاق ا: الفرع الثاني 

على حقوقهم في القيود المتعلقة الجرائم الدولية ضحايا ن حصول ل الصعوبات التي تحول دوتتمث

اقتصار بالاختصاص الشخصي للمحكمة ونقصد بذلك المتعلقة منها  تلكسواء  باختصاصاتها،

اقتصار تلك المتعلقة بالاختصاص الزماني للمحكمة وهي ، أو )أولا(الاختصاص على الأفراد فقط 

تلك المتعلقة بالاختصاص الموضوعي ، أو )ثانيا(د نفاذ نظامها الاختصاص على الجرائم المرتكبة بع

مفصلا في وهذا ما سيتم دراسته  ،)ثالثا(اقتصار الاختصاص على جرائم محددة بعينها للمحكمة وهي 

  :التاليعلى حدا على النحو عنوان كل 

  اقتصار الاختصاص على الأفراد فقط : أولا 

ظر في القضايا التي يكون المتهم فيها شخصا طبيعيا في نطاق تختص المحكمة الجنائية الدولية بالن

 ارتكبوا، أو رئيس أو قائد عسكري ولؤمس، التي تقع على كل سمى بالمسؤولية الجنائية الفرديةما ي

 ستبعدابالتالي و، )4(الجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكمة 5ادة الجرائم الدولية المحددة في الم

على  من النظام الأساسي التي تنص 25لمادة ل اطبق الدولية،كمة على الدول و المنظمات المح اختصاص

  ". الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسيعلى الأشخاص  الاختصاصيكون للمحكمة  ": أنه

، سواء نية للشخص المعنويمع التأكيد على أن مسؤولية الشخص الطبيعي لا تمس المسؤولية المد

الفقرة الثالثة ت د، و قد حدلتعويض عن الضرر الناتج عن فعلهابحيث تلتزم با ،منظمة دوليةكان دولة أو 
                                                           

، دولية، مجلة الدراسات القانونية، دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الجنائية الزرقط عمرو خالد برايك) 1(
 .1035 -1034، ص 2022جوان جامعة يحيى فارس بالمدية، الجزائر، ، 08، المجلد 02العدد 

 .117، مرجع سابق ، ص رحموني خديجةومازرامحمد) 2(
عملا بتوصية الجمعية العامة 1993عقوبة الإعدام والإبقاء على الحكم بها فقط وذلك سنة قامت الجزائر بإلغاء تنفيذ  )3(

دولة،  104من أجل وقف العمل بعقوبة الإعدام، وقد صوت عليها  18/12/2007بتاريخ  62/149للأمم المتحدة رقم 
 .دولة 54دولة، وصوت ضدها  29وامتنع عن التصويت 

 . 27 ص، مرجع سابق، بوكورو منال) 4(
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ا مرا أو حاثا أو محرضآاء كان فاعلا أصليا أو شريكا أو مسؤولية الشخص الطبيعي سو 25المادة من 

مة الجري ارتكابسنة وقت  18، شريطة ألا تقل أعمارهم عن )1(أو مساعدا أو مساهما بأي طريقة

  .للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي  26للمادة  االمنسوبة إليه وفق

فيمكن إقرار مسؤولية  ،سنة 18قاصر يقل عمره عن طرف أما بالنسبة للجرائم المرتكبة من 

، باعتبار أن هذا السلوك يعد في حد بتجنيده أو توجيه سلوكه الإجراميالأشخاص البالغين الذين قاموا 

بالصفة الرسمية  الاعتدادكما أخذ نظام روما الأساسي بعدم  ،)2(ريمة يعاقب عليها النظام الأساسيجذاته 

لا تعتبر بر هذه الصفة سببا مخففا للعقوبة، و، كما لا تعتتعفي المتهم من المسؤولية لصفته ، فهي لاللمتهم

ون ممارسة المحكمة لولايتها حول د، أو تراد مانعا من مثوله أمام المحكمةها الأفالحصانة التي يتمتع ب

  .)3(عليه

يحمل جنسية دولة طرف أو أن الجريمة لم ترتكب فوق إقليم  لا الشخص المتهم وفي حالة ما إذا كان

، أو أن الدولة غير طرف التي لها علاقة بالجريمة تن سفينة أو طائرة مسجلة لديهادولة طرف أو على م

لم يقم مجلس الأمن المحكمة بخصوص الجريمة قيد البحث، و اصاختصلم تقم بإصدار إعلان تقبل فيه 

فإن طلبات  ،تحت إطار الفصل السابع من الميثاق بإصدار قرار لإحالة القضية على المدعي العام

هذا إن كان و ،اختصاصها انعقادالضحية تكون غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية بالنظر إلى عدم 

  ).4(ايافي غير مصلحة الضح

  المحكمة الجنائية  بعد نفاذ نظامالجرائم المرتكبة الاختصاص على  اقتصار:ثانيا 

ليس  ": أنه من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص على 11بالرجوع إلى المادة 

ليه فإن ، وع" كب بعد نفاذ هذا النظام الأساسيللمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترت

 126، كما نصت المادة دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ الاختصاص الزماني لهذه المحكمة يسري بعد

تطبيق نصوص  إمكانيةحيث استبعد  ،)5(د تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسيعلى تحدي من النظام الأساسي

ن عدم رجعية الأثر على وامن النظام الأساسي تحت عن 24، وأيضا نص المادة بأثر رجعي الاتفاقية

                                                           

، ص 2008الجنائي الدولي في عالم المتغبر، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن،  ، القضاءعلي يوسف شكري)1(
185. 

 . 88 سابق، صالمرجع البوسماحة نصر الدين، ) 2(
 . 204 قواسمية أسماء، مرجع سابق، ص) 3(
 . 88سابق، ص المرجع ال، بوسماحة نصر الدين) 4(
من الشهر الموالي ل فإن النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية يدخل حيز النفاذ في اليوم الأو 126مادة طبق ال) 5(

لدى الأمين العام للأمم  الانضمام، للتصديق أو القبول أو الموافقة أو  60الصك  إيداعيوما من تاريخ  60لمرور 
ول النظام الأساسي حيز التنفيذ ، فإن نظام المحكمة يعتد فقط المتحدة ، أما الدولة التي تنظم إلى المعاهدة بعد دخ

 .الدولة لهذا النظام بنفس الإجراءات السابقة  انضمامبالجرائم التي ترتكب بعد 
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عن سلوك سابق لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي  ": أنه، التي تنص على الأشخاص

  " . لبدء نفاذ النظام

كبت قبل بدء نفاذ الجرائم التي ارت بالنظر فيغير مختصة الجنائية الدولية وعليه فإن المحكمة 

ير ذلك إلى تشجيع ، ويعود تبرمة يعد اختصاصا مستقبلياأي أن اختصاص المحك ،)1(الأساسي هانظام

، والبحث في دون الخوف من العودة إلى الماضي ي للمحكمةإلى النظام الأساس مامالانضالدول على 

تخدم مصالح الدول التي رفضت  -للأسف–وهذه الفكرة  سابقاالجرائم التي قد تكون هذه الدولة ارتكبتها 

  .من العقاب هاإفلاتضمان  بهدف ائية الدوليةالمحكمة الجنإنشاء فكرة 

فلا تكون المحكمة مختصة بنظر  سريانها،بعد بدء  الاتفاقيةإلى  انضمتلدول التي ل بالنسبة أما

بالنسبة –أيضا، والأمر الخطير )2(ريان النظام الأساسي بالنسبة لهاإلا بعد سالجرائم الواقعة على إقليمها 

يمكن للدولة التي أصبحت طرفا في النظام  وهو أنه -لجنائية الدوليةللاختصاص الزماني للمحكمة ا

إعلان بعدم قبول اختصاص  بإصداروذلك  ،124الأساسي استعمال الحق الممنوح لها بموجب المادة 

عند حصول ، في نظر جرائم الحرب سريان هذا النظام الأساسي عليها المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء

ارتكبت في أو أن الجريمة قد  جريمة من تلك الجرائم ارتكبواقد  من تلك الدولة بأن مواطنين ادعاء

رب التي ارتكبت خلال تلك ، فإذا أصدرت الدولة هذا الإعلان فإنه لا يجوز لضحايا جرائم الحإقليمها

عائقا ، وهو ما يشكل من قبل مواطني الدولة المعنية أو فوق إقليمها تقديم طلباتهم إلى المحكمة الفترة

  .)3(حقيقيا يحول دون حماية ضحايا جرائم الحرب في هاته الحالة

  على جرائم محددة  المحكمة الجنائية الدولية اختصاص اقتصار:ثالثا 

سبة لضحايا بعض عي على مستوى المحاكم الدولية عائقا بالنموضويشكل الاختصاص ال قد     

أن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية حصرت ، وسبب ذلك في المطالبة بحقوقهم الجرائم الدولية

، فإذا نظرنا إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية تابعة على جرائم معينة دون سواهااختصاصها في الم

، نجد أنه نهم من المطالبة بحقوقهمالدولية باعتباره الوحيد الذي منح الضحايا مركزا قانونيا فعليا يمكّ 

ة لمتابعة في الفقرة الأولى بصفة حصري 5محكمة في أربعة جرائم حددتها المادة حصر اختصاص ال

، وتم ية، جرائم الحرب وجريمة العدوان، الجرائم ضد الإنسانجريمة الإبادة ،وهي أخطر الجرائم الدولية

                                                           

 .82، ص بوسماحة نصر الدين، المرجع السابق) 1(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية11انظر المادة  )2(
 84، صسابقالمرجع ال، لدينبوسماحة نصر ا )3(
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، العالم للسلم والأمن و الرفاه فيكونها تمثل تهديدا حقيقيا  حولها نظرا إلى خطورتها العاليةالإجماع 

  . )1("أخطر الجرائم الدولية"تحت تسمية  جعلها تعرف أساسا

 وجاء تعريف الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

أي فعل من الأفعال يرتكب بقصد إهلاك ":لى جريمة الإبادة الجماعية وتعنيع)2(منه 6إذ نصت المادة 

  :ثنية أو عرقية أو دينية بصفته هذه إهلاكا كليا أو جزئيا إو جماعة قومية أ

  .قتل أفراد الجماعة - أ 

  .سدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعةإلحاق ضرر ج -ب 

  .ها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئياالجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد ب إخضاع -ج 

 .يستهدف منع الإنجاب داخل الجماعةفرض تدابير  -د 

  . "ال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرىنقل أطف -ـه

التي ترتكب في إطار هجوم واسع  الجرائم: "وهي )3(7لإنسانية فقد نصت عليها المادة أما الجرائم ضد ا

  :عن علم بالهجوم وأية مجموعة من السكان المدنيين  النطاق أو منهجي موجه ضد

  .القتل العمد  - أ 

  .الإبادة  -ب 

  . الاسترقاق-ج 

  .السكان أو النقل القسري للسكان  إبعاد-د 

السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون  -ـه

  .الدولي 

  .التعذيب  -و 

 ، أو أيلقسرياأو التعقيم  لقسريا، أو الحمل الجنسي أو الإكراه على البغاء الاستبعادأو  تصابغالا -ز 

  .خر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة آشكل 
                                                           

 . 86المرجع السابق، ص  )1(
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 6ة المادانظر )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 7ة المادانظر )3(
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ثنية إية أو قومية أو قد من السكان لأسباب سياسية أو عراضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع محد -ح 

أو لأسباب أخرى من المسلم  3على النحو المعروف في الفقرة  ،أو متعلقة بنوع الجنس أو ثقافية أو دينية

، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة بأن القانون الدولي لا يجيزها ياعالم

  .تدخل في اختصاص المحكمة 

  .للأشخاص  لقسريا الاختفاء –ط 

  .جريمة الفصل العنصري  -ي 

ي أذى خطير الأخرى ذات الطابع المماثل التي تسبب عمدا في معاناة شديدة أو ف نسانيةللإاالأفعال  -ك 

  . "سم أو بالصحة العقلية أو البدنيةيلحق بالج

 1949لسنة  الأربعةجنيف  لاتفاقياتتكريسا  8أما جرائم الحرب فقد جاء تفصيلها في المادة 

، وتطبيقا للمادة الثالثة المشتركة )ب(و ) أ(الفقرتين في  1977البروتوكول الإضافي الأول لسنة و

مسلحة غير ذات الطابع الدولي  الإضافي الثاني المتعلق بالنزاعات ال جنيف والبروتوكول لاتفاقيات

رات ـــالتوترات والمظاهبالاضطرابات وكل ما تعلق  ،استثنى النظام الأساسي من الاختصاصو

  .)1(الداخلية

علق لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، فعند صدور النظام االعدوانأما بالنسبة لجريمة 

تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة  ": التي تنص 5من المادة  2قرة ا طبقا للفعليه الاختصاص

، ويعرف جريمة العدوان ويضع الشروط 123و 121لمادتين قا لالعدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وف

، ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع ختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمةالتي بموجبها تمارس المحكمة ا

للمحكمة في جريمة العدوان بعد  يكون الاختصاص عليهو " ت الصلة من ميثاق الأمم المتحدةلأحكام ذاا

ويعرف جريمة العدوان ويضع الشروط اللازمة  ،حيز التطبيق الاتفاقيةمضي سبع سنوات من دخول 

خلال تلك وهو ما من شأنه تضييع حقوق ضحايا هاته الجريمة  .)2(تصاصها عليهالممارسة المحكمة اخ

  .الفترة الزمنية 

المحكمة الجنائية الدولية الاستعراضي  والواقع أنه تم تعريف جريمة العدوان خلال مؤتمر

والذي أدخل بموجبه تعديلا على ، 2010جوان 11ماي إلى  31المنعقد من كمبالا بالعاصمة الأوغندية 

فا للعدوان، ويضع الشروط التي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يتضمن تعري

                                                           

الدراسات العربية ، مركز طبعة الأولىم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ال، ضمانات المتهإيمان عبد الستار محمد أبو زيد) 1(
 .103، ص 2015للنشر والتوزيع، مصر، 

 . 87، مرجع سابق ، ص بوسماحة نصر الدين) 2(
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وإن الممارسة الفعلية خاضعة بموجبها يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة، 

من قبل أغلبية الدول الأطراف المطلوبة لاعتماد أي تعديل في  2017يناير  01للقرار الذي يتخذ بعد 

، خاصة بعد اعتماد تعريف كافحة الجرائم الدوليةويعتبر ذلك تطورا نوعيا في سبيل م ،النظام الأساسي

جريمة العدوان، التي أثارت إشكالات عديدة، وتساؤلات حول فعالية نظام العدالة الجنائية الدولية، وفي 

  .)1(تطور النظام الجنائي وحول طبيعة الدور الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية

أساسا بمجلس الأمن الذي بقيت له المرتبط و يمة،بخصوص هاته الجرل اشكالإ يبقىذلك ومع 

ارات السياسية على حساب العدالة مع تغليبه للاعتب عمال العدوانية من عدمهاصلاحية تكييف الأ

  . القانون، ما يتعارض في النهاية مع مسألة حماية ضحايا جريمة العدوانو

  السياسة الدولية الناشئة عن ة الجنائية الدولي للمحكمةالمعوقات الخارجية : المطلب الثاني

الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في وبالإضافة إلى أهم العوائق التي تم ذكرها 

ومن هذه الصعوبات  ،د عمل المحكمةنا نوع آخر من الصعوبات تواجههم ع، قد يواجه الضحايحد ذاته

نائية دولية دة الدول المعارضة لفكرة إنشاء محكمة جمبدأ سياختصاص المحكمة وتعارض اتلك المتعلقة ب

افتقار النظام القانوني بصعوبة تنفيذ أوامر المحكمة و، وكذا العوائق المتعلقة وحماية حقوق الضحايا

  .الدولي لآلية التنفيذ الجبري

اختصاص المحكمة  في الفرع الأولفي الفروع الموالية؛ حيث نتناول هذا ما سنحاول توضيحه و

  .ام آلية التنفيذصعوبة تنفيذ أوامر المحكمة وانعدفكرة  تناولنالفرع الثاني  ، وفيدأ سيادة الدولمبو

  دأ سيادة الدول ومب الجنائية الدوليةاختصاص المحكمة : الفرع الأول

كان الهدف منها محاكمة الأشخاص و، دولي فاقاتإن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تم بموجب 

، كما جاء اختصاص المجتمع الدوليتهدد أمن واستقرار والتي  ون أشد الجرائم خطورةلذين يرتكبا

كما سبقت (المحاكم الجنائية الوطنية وليس بديلا عنها  لاختصاصالمحكمة الجنائية الدولية مكملا 

قد  )أولا( ، غير أن فكرة سيادة الدول ومصالح الدول الكبرى)الإشارة إليه في موضع سابق من الدراسة

 فيما، وهذا ما سنوضحه )ثانيا(ممثلا في المحكمة الجنائية الدوليةتتعارض مع وجود نظام قضائي دولي 

  : ما يلي 

  وفكرة سيادة الدول  المحكمة الجنائية الدوليةتعارض :أولا 

                                                           

ولية ومجلس الأمن، مجلة مبخوتة أحمد، تعريف جريمة العدوان وإشكالية تنازع الاختصاص بين المحكمة الجنائية الد)1(
 .52، ص 2016، المركز الجامعي زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 09مجلد، ال03العلوم الإنسانية، العدد الحقوق و
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ئ الدولية أساس العلاقات الدولية، إذ يعد مبدأ السيادة من أولويات المبادلقد كانت ولازالت السيادة  

، المسلم بها من قبل المجتمع الدولي، والأساس الذي تمارس عليه الدول علاقاتها في ظل القانون الدولي

ولة والوظيفة الأولى للقانون الدولي هي المحافظة على سيادة جميع الدول واحترامها، وعدم خضوع الد

  .)1(لأي التزام إلا بمحض إرادتها

ة أعلى مكانة من السيادة ولية يعني سلطة قضائية دوليلما كان إنشاء المحكمة الجنائية الدو

، وهي الحجة التي أبداها زع منها المحكمة سيادتها الوطنية، فقد خشيت العديد من الدول أن تنتالوطنية

  .)2(المحكمة الجنائية الدولية إنشاء معارضو

 ،كامه مع دساتير الدول المصادقةأح انسجاموقد أثار نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مسألة 

الأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمواثيق و الاتفاقياتورغم أن معظم الدساتير كرست أحكام 

لا تتوافق مع نظام روما  ، إلا أنه مازالت بعض الدساتير تنطوي على أحكامومعايير المساواة والعدالة

. )3(المواثيق الدوليةدساتيرها للتوافق مع المعاهدات و عن تعديل ، حيث تمتنع بعض الدولالأساسي

التشريعات دولية تنعكس على  التزاماتإليها  الانضمامروما أو  اتفاقيةوينشأ عن مصادقة الدول على 

، كما تخضع الدول الجرائم الدولية بق من خلال مؤسسات الدول المختصة، وتطالدولية للدول الأطراف

قرارات  اتخاذمن خلال  غيراتما يطرأ عليه من تمي إلى الواقع السياسي وير العالالتي تهز الضم

  .الإعفاء

، وعلى حقوق ضحايا الجرائم الدوليةوهذا الخيار السياسي يطغى في معظم الأحيان على مجرى العدالة  

الماضي لفتح صفحة  وطي صفحةعلى الملاحقة والعقاب  الصفحفالسائد هو تقديم خيار النسيان أو 

كما أن القانون الدولي  قوم على النسيان لا على العدالةي الاجتماعي الانسجام، انطلاقا من فكرة أن يدةجد

ذا تعلق الأمر ويفرض عليه قيودا من جهة أخرى  خاصة إ ،يقر شرعية اللجوء إلى منح العفو من جهة

لا يتمتع بالقوة القانونية ومن المؤكد أن قرار العفو الذي تمنحه السلطات الوطنية  ،بالجرائم الدولية

، إضافة إلى المحاكم الوطنية للدول المحاكم الجنائية الدولية الخاصةاللازمة ليكون نافذا في مواجهة 

ونتيجة لذلك فإن مبدأ السيادة يعد مبررا قانونيا كافيا ، إذا تحققت شروط انعقاد اختصاصها الأخرى

       )4(أما القضاء الوطني لدولة ثانية، دولة معينةني لقرار عفو صادر من لرفض إعطاء أي أثر قانو

                                                           

)
1

جامعة ، 4، المجلد 02غرادين خديجة، السيادة في القانون الدولي المعاصر، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد) 
 .392، ص 2018 /22/06عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، 

 . 120، ص مرجع سابقرحموني خديجة، و امحمدمازر) 2(
 .46، ص سابق، مرجع مامش محمدومشري محمد  )3(
 . 106ص بوسماحة نصر الدين، مرجع سابق،  )4(
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بما  الاتفاقيةلم تأت هذه  -روما اتفاقيةوعلى خلاف العديد من النقاط التي حسم الخلاف بشأنها في إطار -

  .إجراء العفو طبقا للقانون الدولييساعد على رفع اللبس الذي يخيم على شرعية 

باهتمام خاص  ، كما أن المسألة لم تحظ ضمنياالعفو لا صراحة ولا إذ لم يتطرق النظام الأساسي لمسألة 

، إضافة إلى عدم وضع حد لثقافة الإفلات من العقابرغم التأكيد مرارا على ضرورة أثناء المفاوضات 

 بالاستفادة، وهو ما قد يفسر على أنه استبعاد للدفع ن أسباب رفض المحكمة قبول الدعوىالعفو م اعتبار

، ويبقى للمحكمة الجنائية الدولية السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كان العفو أمام المحكمةمن إجراء 

، أم تكبت خلالها الجرائم المعفى عنهاإجراء العفو يهدف فعلا إلى المساعدة على تجاوز الأزمة التي ار

  .ص أمام المحكمة الجنائية الدوليةأنه مجرد حيلة لتفادي مثول بعض الأشخا

الحق في محاكمة عادلة ومن جهة بين منح الحق  الموافقةر الإشارة في الأخير إلى أن الأمر يحتاج دتجو

، إذ يجب أو من المتهمين ، سواء كان من الضحاياعتباره من حقوق الإنسان الأساسيةبامن جهة أخرى 

الذي قد ينجر عن إلغاء الضرر لفائدة التي قد يحققها للمجتمع وقدر التضحية من إقرار العفو بين ا مراعاة

ون ، والتي قد يكمختصة من محاكمة وإدانة المتهمين، إضافة إلى درجة خطورة الجرائمحق السلطات ال

  .)1(من المستحيل إقرار العفو عنها

  محكمة جنائية دولية  رى لفكرة إنشاء معارضة الدول الكب: ثانيا 

يد الأمور أن الدول الكبرى التي تمسك مقال على ،الواقع الذي نعيشه اليوم وكذا يجمع غالبة الدول

رات الصادرة عن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في جميع القرامن هي تهيمن على العالم و

اسة ، فهي كذلك تتدخل في السيلدول الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأس هذه االمنظمات الدولية

  . )2(لما وصل إليه المجتمع الدولي انتكاسةثل ، وهذا ما يمالداخلية لدول العالم الثالث

إنشاء المحكمة  كما نلاحظ معارضة العديد من الدول الكبرى بما فيها أعضاء مجلس الأمن لفكرة

، إلا أن إنشاء هذه المحكمة ودخولها التوقيع عليها عند ةصادقالم عدمعليها أو  تحفظال، أو الجنائية الدولية

الولايات المتحدة الأمريكية إلى  انضمامد التطورات المهمة بالرغم من عدم حيز النفاذ يعد من بين أح

، حيث دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بأن النظام الأساسي )3(لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام ا

قبل ، وبالتالي لا يمكن متابعة أي أمريكي من أن يكفل ضمانات المحاكمة العادلةللمحكمة لا يمكنه 

  . ضمانات ومعايير المحاكمة العادلةالمحكمة الجنائية الدولية لعدم احتوائها على أدنى 
                                                           

 .108 -107مرجع سابق، صبوسماحة نصر الدين،  )1(
رة، طبعة، القاهرقم الجنائية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، بدون  ، ضمانات المحكمةصالح زيد قصيلة) 2(

 .625، ص 2009
، ص 2004اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ، شريف سيد كامل) 3(

143. 
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التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية مع  الاتفاقياتعارضة هي موكانت أكثر مظاهر هذه ال

تمنع فيها ... االهند ورومانيحكمة الجنائية الدولية كالكويت وة للمئول الأطراف في معاهدة روما المنشالد

من  98لمادة للفقرة الثانية من اهذه الدول من تسليم الأمريكيين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا 

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم  ": على أنه تنصمحكمة الجنائية الدولية التي النظام الأساسي لل

بموجب اتفاقيات دولية  التزاماتهاعلى نحو لا يتفق مع تتصرف  نالطلب أجه إليها ويتطلب من الدولة الم

  . " تابع لتلك الدولة إلى المحكمة تقضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص

ولا شك أن هذا الموقف العدائي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية  

أو على نزاهة ء المحكمة لاختصاصها را لتعطيل أدا، نظعلى الضحايا ابيسل االدولية سيكون له تأثير

، حيث نجد أنه بالرغم من قيام المسؤولية الجنائية الدولية للقادة السياسيين والعسكريين للكيان أحكامها

، لأسباب ة عجزت عن ملاحقة هؤلاء المجرمينالمحكمإلا أن ، لصهيوني وفقا لنظام روما الأساسيا

لات تحريك الدعوى من طرف مجلس االذي يقتضي في بعض الحاسي ذاته، الأسمتعلقة بقواعد النظام 

، وبما أن مجلس الأمن ذا ما ينطبق على الكيان الصهيوني، وهمن ما لم تكن دولة طرف في النظامالأ

، فلا جدوى من أن يأمل ضحايا الحرب في غزة صدور قرار من عليه الولايات المتحدة الأمريكيةتهيمن 

  .)1(ئع إلى المحكمة الجنائية الدوليةي بإحالة الوقامجلس الأمن يقض

  لية التنفيذ آ وانعدامأحكام المحكمة الجنائية الدولية صعوبة تنفيذ أوامر و :الفرع الثاني

لية الحقوق المقررة لضحايا الجرائم الدولية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو إنّ 

أوامر يجب أن تكون مجرد حبر على ورق، إذ لا بد من تنفيذ  ، ولاتستوجب التنفيذ لصالح الضحية

نائية الدولية قد تواجهها أن عملية تنفيذ أوامر المحكمة الج إلاّ  ،تى لا يفقد الضحايا حقوقهمح المحكمة

افتقار النظام القانوني الدولي ، إضافة إلى )أولا( أحكامهاشكالية تنفيذ قراراتها و، تتمثل في إصعوبات

تم التفصيل فيه على النحو هو ما سي، و)ثانيا(لقرارات المحكمة الجنائية الدولية التنفيذ الجبري لآلية 

  :التالي

 إشكالية تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة الجنائية الدولية  :أولا 

 بالامتثاليتمتع الحكم القضائي الدولي بقوة إلزامية، وبموجب هذا الأثر الملزم تلتزم الدول المعنية 

ه وتنفيذه بحسن نية، ولأهمية أحكام المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الجرائم الدولية ومحاربة ل

نظام الأساسي بابا كاملا لمسألة تنفيذ الأحكام الصادرة الظاهرة الإفلات من العقاب، خصص واضعو 

                                                           

، ماستر ولية في تطويره، مذكرةحكمة الجنائية الد، المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية ودور المشلايلي نذير) 1(
 80ص ، ص 2015/2016والعلوم الجنائية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر،  لقانون الجنائياتخصص 

- 82. 
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، )111إلى المادة  103 من المادة(د موا 9عن المحكمة الجنائية الدولية وهو الباب العاشر المتكون من 

ولكي لا تكون محكمة شكلية كان لازما على الدول الأطراف في نظامها أن تقوم بالدور المنوط بها 

بموجب أحكام ذات النظام، وذلك عن طريق أجهزتها القضائية الوطنية التي تعمل على تنفيذ العقوبات 

  .)1(أحكام المحكمة الجنائية الدولية الواردة في

، إذ أن تنفيذ هذه الأحكام ائية الدولية يخضع لإجراءات خاصةن مرحلة تنفيذ الأحكام الجنإوعليه ف

ي استعدادها مع الدول التي تبد بالاشتراك، بل تنفذ ى المحكمة الجنائية الدولية فحسبليس مقررا عل

فيما خاصة ، وهذا ما يثير عدة إشكالات تؤثر سلبا على نشاط المحكمة وم عليهملقبول الأشخاص المحك

وبات المطبقة في دولة ، أو حتى باختلاف العقو تغيير دولة التنفيذ بدولة أخرىأ يتعلق بتعيين دولة التنفيذ

المحكمة الجنائية ، إذ يقع على عاتق مة الجنائية على الجريمة الواحدةما هو مطبق في المحكالتنفيذ ع

 الاعتبارالأخذ بعين مع ، ستعدادها لقبول المحبوسيندي االدولية اختيار دولة التنفيذ من بين الدول التي تب

، ويجب أن يأخذ بعين لسجن وفقا لمبادئ التوزيع العادلالأطراف مسؤولية تنفيذ أحكام ا مبدأ تقاسم الدول

، ويجوز للدولة طالبة التنفيذ أن ترفق لدولية المتعلقة بمعاملة السجناءأيضا تطبيق المعايير ا الاعتبار

، شريطة ألا تتعارض مع الأحكام الواردة في المحبوسون و توافق عليها المحكمةيقبلها طلبها بشروط 

  .)2(لجنائية الدولية الخاصة بالتنفيذالباب العاشر من النظام الأساسي للمحكمة ا

 كم السجن يكون في الدولة المضيفة، فإن تنفيذ حدولة ةوفي حالة عدم تمكن المحكمة من تعيين أي

، وفي لاندا والمحكمة الجنائية الدوليةلمنصوص عليها في اتفاق المقر المبرم بين دولة هووفقا للشروط ا

حكم السجن خاضعا  ، ويكون تنفيذ)3(اليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجنهذه الحالة تتحمل المحكمة التك

، بحيث لا ةى تنفيذ الحكم الصادر عن المحكم، بينما تقتصر صلاحية دولة التنفيذ عللإشراف المحكمة

، قد يقابل بالرفض من الذي تقوم به المحكمة الاختيار غير أنّ  ،)4(ز لها تعديله بأي حال من الأحواليجو

  .)5(الاختيار، كما يمكن للسجين أن يرفض الدولة التي وقع عليها الاختيارطرف الدولة التي وقع عليها 

رة والغرامة ية تنفيذ تدابير المصادالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول -أيضا–أحال وقد 

، وألا تمس أو تضر مر بها المحكمة الجنائية الدوليةدول التي قبلت التنفيذ شريطة أن تألللقوانين الوطنية ا

                                                           

، 02بابا فاطمة، دور الأجهزة القضائية الوطنية من تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية، مجلة الدراسات القانونية، العدد  )1(
 .884، ص 2021/ 24/06المدية، الجزائر،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس،07المجلد 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 111إلى  103المواد من راجع ) 2(
، بجاية، عبد الرحمان ميرةجامعة ، 23، المجلد 01عمر، إشكالية تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية، العدد ابركاني ) 3(

 .173، ص 02/05/2016للبحث القانوني،  لكترونيةالمجلة الإالجزائر، 
جامعة لونيسي  ،، مجلة المعيار26، المجلد 05لأحكام المحكمة الجنائية الدولية، العدد ، تنفيذ الدول عفيري عقيلة) 4(

 .357، ص 05/06/2022 علي، البليدة، الجزائر،
 .174، ص سابقالمرجع ال، عمرابركاني ) 5(
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 نصت يالتالجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكمة  109بحقوق الأطراف حسنة النية طبقا للمادة 

تأمر بها المحكمة بموجب الباب  ف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التيتقوم الدول الأطرا ": على أنه

  ." وفقا لإجراءات قانونها الوطني، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النية و7

ون واتخاذ التعا الاقتضاءالمصادرة تطلب هيئة الرئاسة حسب ولغرض تنفيذ أوامر التغريم و

المحكوم له صلة مباشرة ، كما تحيل نسخا من الأوامر لأي دولة يبدو أن الشخص يذالتدابير بشأن التنف

حكم المكان الذي توجد فيه أصول ، إما بحكم جنسيته أو محل إقامته الدائم أو إقامته المعتادة أو ببها

ديل أوامر نفيذ بعدم تعكما تلتزم الدول المكلفة بالت، وم عليه التي فرضت فيها الغراماتممتلكات المحكو

ول إلى ، تحلتدابير التغريم والمصادرةوبعد تنفيذ الدول  .ت فيها الغراماتضالأحكام التي فرالتعويض و

اسة بعد عائدات العقارات أو عائدات بيع ممتلكات أخرى لتبت هيئة الرئالمحكمة جميع الممتلكات و

السلطات الوطنية لدولة قانونيين، ووالضحايا أو ممثليهم ال، والشخص المحكوم التشاور مع المدعي العام

لتدابير تعطى الأولوية لتنفيذ ا، وتوزيع ممتلكات المحكوم عليه التنفيذ أو ممثلي الصندوق الاستئماني في

  .)1(المتعلقة بتعويض الضحايا

فهنا تأمر المحكمة الجنائية الدولية  ،أما فيما يخص تداخل عمل المحكمة مع الصندوق الإستئماني 

حايا بموجب ره من الممتلكات المصادرة إلى الضغياني في تحويل المال ولصندوق الإستئمممثلي ا

  ) .2(استيفاء الضحايا لحقوقهمولايته للمساعدة في 

  لقرارات المحكمة الجنائية الدوليةلآلية التنفيذ الجبري  ني الدوليالنظام القانوافتقار : ثانيا 

، هي عدم وجود آلية أو وسيلة لضمان تنفيذ قواعد ن الدوليالموجه إلى قواعد القانو الانتقاد إنّ  

اتجاه يرتكبها الأفراد  التي خطيرةال للجرائمالحماية الجنائية الدولية التي وجدت لإضفاء الصفة الإجرامية 

، حيث أرست مبادئ التعاون الدولي من أجل التصدي لمكافحة الجرائم  مبادئ وقيم القانون الدولي

، فعندما تضع أي دولة طرف في أي من تلك )3(كمة والتسليم في الجرائم الدوليةحاخاصة مبدأ الم

الاتفاقيات يدها على الشخص المدان بارتكاب أحد الأفعال المجرمة بموجب تلك الاتفاقيات، فإنه يكون 

ليمه إلا لها الحق في محاكمته وتوقيع العقاب عليه، إذا كان تشريعها يسمح بذلك، وإلا عليها أن تقوم بتس

  . ، بعض تلك الاتفاقيات لم تتصد لإقرار آليات قانونية كفيلة بإلزام الدول لتحقيق إحدى الإمكانيتيننأ

                                                           

 . 360- 359، ص عفيري عقيلة، مرجع سابق) 1(
، ص 2014طبعة، دار هومة، الجزائر، رقم دون ب، ة أمام المحكمة الجنائية الدولية، المحاكمة العادلعمر سعد الله )2(

191. 
، 1996طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، رقم  ، بدوندولية وسلطة العقاب عليها، الجرائم العبد الواحد الفار) 3(

 .319-317  صص



 حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدوليةاستيفاء تحدیات                          : الثانيالفصل 

 

    73 

 

في بعض  ها، فإنقلالية في إصدار الأحكاملو تمتعت باست حتىوعليه فإن المحكمة الجنائية الدولية 

، ويمكن الحديث هنا عن تنفيذهاأحكامها قيد الحفظ لتعذر الحالات تجد نفسها مجبرة على وضع بعض 

موقف الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية، حيث سجلت موافقتها سنة 

عندما صدر حكم المحكمة ضدها ولصالح نيكاراجوا، بشأن العمليات الأمريكية السرية الخاصة  1984

ان الحكومة النيكاراجوية اللجوء إلى مجلس الأمن حسب حيث كان بإمك، بتلغيم الموانئ النيكاراجوية

–إذ تجد المحكمة الجنائية الدولية نفسها مجبرة على التعامل بأسلوب من ميثاق الأمم المتحدة،  64المادة 

يجيات الدول خاصة ولا يمكن لها حينئذ التعامل بحرية بعيدا عن مصالح واسترات -الحفظ لتعذر التنفيذ

  .)1(العظمى منها

وعليه فإن حال النظام القانوني الدولي عندما يتعلق بمسألة التنفيذ يقوم على فلسفة دقيقة تندرج في  

إطار ما يسمى بفلسفة التوازن الإستراتيجي وبآلية قانونية، بمعنى أنه ليس من قبيل الصدفة أن يخلق 

بيق، هذه الطبيعة الخاصة للنظام الجزء الأكثر أهمية في النظام القانوني الدولي هزيلا أو غير قابل للتط

القانوني الدولي جعلت من المحكمة الجنائية الدولية تحتاج إلى أقصى قدر من القوة التنفيذية، وليس لها 

تتوفر الإرادة السياسية عندما سوى الانتظار لاستجابة الدول لطلبات التعاون المقدمة من قبل المحكمة 

  ).2(لأجل ذلك

الدول وحتى وزنها السياسي في  وإرادةا الجرائم الدولية تنتظر رغبة لتبقى حقوق ضحايومنه 

المجتمع الدولي لتنفيذ العقوبات في حق مرتكبي الجرائم الدولية، ولاستيفاء حقوق ضحايا تلك الجرائم من 

  .عدمه

  

  

  

  

  

  
                                                           

لمعلومات والتأهيل لحقوق ، مركز االجزء الثاني،، الطبعة الأولى، المحكمة الجنائية الدوليةقاسم ميديأحمد الح )1(
 .162، ص 2004الإنسان، اليمن، 

)2
جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  ،37دحية عبد اللطيف، معوقات فعالية المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الحقيقة، العدد ) 

 .358ص  ،14/04/2016 الجزائر،
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  :الثاني خلاصة الفصل 

طورة التي تختص المحكمة خ إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حدد الجرائم الأشد

والمتمثلة في؛ جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة  ،بنظرها

ليحسم النزاع بين  التكاملمبدأ  وضع بالمحاكم الوطنية وسيادة الدول الاصطدامولتفادي  ،)العدوان

كما  .الوطنية الأولوية في نظر الدعوىحاكم ، مع إعطاء المنائية الدولية والمحاكم الوطنيةالمحكمة الج

في حالة ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم التي تختص بها لمحكمة الجنائية الدولية للة امنح حق الإح

المدعي العام للمحكمة مباشرة مجلس الأمن ووالدولة الطرف في المحكمة : هي جهاتإلى ثلاثة المحكمة 

  . حق الدولة المتضررة في الإحالة اءإعطمع  التحقيق من تلقاء نفسه،

أجل تفعيل المبادئ والقواعد الإجرائية من  وبالرغم من أنّ النظام الأساسي للمحكمة قد عمل على

بسبب  ،، إلا أن ذلك قد يلقى بعض العوائق التي تحول دون استيفائهم لحقوقهمأن يضمن للضحايا حقوقهم

من  5ة في المادة ، فقد يوجد ضحايا جرائم دولية غير المحددتصاصات المحكمة الجنائية الدوليةتحديد اخ

 م، وفي هذه الحالة يعجزون عن المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لعدالنظام الأساسي

المحكمة الجنائية الدولية واقتصارها اختصاص إضافة مشكل تقييد ، ظر مثل تلك الجرائماختصاصها بن

من النظام الأساسي، وكذا اقتصار اختصاصها على  5الجرائم المحددة في المادة على الأشخاص فقط و

  . جرائم المرتكبة بعد نفاذ نظامها

، كما أن تدخل مجلس الأمن في قد يكون عقبة للإفلات من العقاب الاختصاص التكميلي إعمالإن 

، إذ يجب على التحقيق قافبإيالإجراءات أمام المحكمة يطرح العديد من المخاوف خصوصا فيما يتعلق 

المجلس التدقيق في صلاحياته في مجال حفظ السلم والأمن الدولي دون التدخل في اختصاص المحكمة  

، وكذا من خلال إبرام اتفاقيات في إعاقة عمل المحكمةإضافة إلى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية 

ية إلى سليم رعايا الولايات المتحدة الأمريكثنائية مع الدول الأطراف تمتنع فيها هذه الأخيرة عن ت

، وهو ما يشكل عقبة أمام الضحايا لاستيفاء حقوقهم، بالإضافة إلى افتقار النظام المحكمة الجنائية الدولية

مما يشكل  ،درة عن المحكمة الجنائية الدوليةالقضائي الجنائي الدولي لآلية التنفيذ الجبري للأحكام الصا

  .، وبالتالي عدم استيفاء الضحايا لحقوقهم قوبة على مرتكبي الجرائم الدوليةعتوقيع ال يعقبة ف

  

  

  



 

     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمـة
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  :الخاتمة 

إن تحقيق العدالة الجنائية الدولية لا يتوقف عند محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبتهم فقط، بل 

لية من الوصول إلى سبل إنصاف فعلية، واستيفاء تمكين ضحايا الجرائم الدويكتمل بإن تحقيق العدالة 

لعب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية دورا هاما من أجل حماية الضحايا، من خلال ،إذ حقوقهم

إبراز مركزهم القانوني الذي ساعدهم في الحصول على مختلف الحقوق المعترف لهم بها، إلا أن ذلك لم 

حقوقهم، وذلك راجع لأسباب تحول دون إجراء محاكمة عادلة تمكن  يكن كافيا لاستيفاء الضحايا

 .الضحايا من الحصول على حقوقهم

أمام المحكمة الجنائية ضحايا الجرائم الدولية  لحماية حقوقمن خلال البحث في الجوانب المختلفة و

  :تم استخلاص النتائج التاليةالدولية 

ي تطور مفهوم الضحايا، مما مكنهم من تبوء مركز كان للسوابق القضائية المختلفة دور فعال ف -1

قانوني متميز أمام مختلف الجهات القضائية، التي كفلت لهم العديد من الضمانات لتحقيق العدالة 

  .تبنته المحكمة الجنائية الدولية يوتجبر أضرارهم من خلال نظام تعويض

، بحيث منحهم حقوقا هامةولجرائم الدولية ضحايا اب اهتم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -2

والسماح  ،يد من مواده لحماية حقوق الضحايايمكن اعتباره أول نظام قضائي دولي يخصص العد

  .دعوى الجنائية، وذلك من خلال الحقوق والمطالبة بها أمامهبحماية هذه ال لأجهزته

ة ، يعتبر إشارة واضحالدولية المرتكبة ات حول الجرائمبحق الضحايا في تقديم المعلوم الاعترافإن  -3

، وهو ما تجسد من خلال المكانة التي منحت لهم أمام مختلف أجهزة وضعهم القانوني على تطور

  .نائية الدوليةالمحكمة الج

اتخاذ التدابير ب، لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةرغم أهمية إجراءات الحماية التي كرسها النظام ا -4

، إلا أنها تبقى غير من كافة الضغوطات والتهديدات، التي يتعرضون لها ة الضحاياياللازمة لحما

  .رعرضهم للأضراكافية ولا تحول دون إمكانية ت

، سيؤدي بالضحايا جرائية للمحكمة الجنائية الدوليةإن تكريس نظام التمثيل القانوني ضمن القواعد الإ -5

، وفي المقابل يمكن للضحايا قوق التي يتمتعون بهاممكن من الحإلى التمكن من معرفة أكبر قدر 

  .افة القانونية الخاصة بالإجراءاتخسارة هذه الحقوق لمجرد أنهم غير ملمين بمختلف جوانب الثق



 

 

    77 

 

ى مهددا بتدخل ه يبقنلمحكمة الجنائية الدولية، إلا أالضحايا أمام ا رغم التطور الحاصل في مركز -6

 الذي) 16المادة (والإرجاء ) ب/13المادة (الإحالة من خلال سعة صلاحيات وا همنحب، مجلس الأمن

 هاوعرقلة نشاط ،عليها ، ومن ثم هيمنة المجلسأنه أن يؤدي إلى التدخل في نشاط المحكمةشمن 

الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى المحاولات المتكررة من حصول الضحايا على حقوقهم وبالتالي عدم

للمجرمين الدوليين  عمل المحكمة من خلال قوانين واتفاقيات الحصانة ، لأجل إفشالالأمريكية

  .التابعين لها

، بل يعتمد في ذلك ية لتنفيذ قرارات التوقيف والقبضافتقار القضاء الدولي الجنائي إلى هيئة تنفيذ -7

  .متاحا ومرغوبا في كل الحالات، الذي قد لا يكون الدوليعلى التعاون 

  :التالية لاقتراحاتنورد افي هذا البحث صل إليها متومن خلال النتائج ال

و ه ، تماشيا مع ماى أمام المحكمة الجنائية الدوليةحق الضحايا في تحريك الدعو بإرساءالمطالبة  -1

  .استيفاء حقوقهمتحقيق العدالة و ، لزيادة ضمان وصول الضحايا إلىمعمول به في القوانين الداخلية

لقانونيين حق الطعن في الإجراءات ليتحقق التوازن بين الضمانات الممنوحة منح الضحايا وممثليهم ا -2

  .مما يمكن الضحايا من الحصول على حقوقهمللمتهم والضمانات الممنوحة للضحايا 

ي ، تحقق لها الاستقلال المادي الكافثابتة للمحكمة الجنائية الدولي ضرورة إيجاد مصادر تمويل -3

  . ويؤدي ذلك إلى ضياع حقوق الضحايا ون أداة ضغط في يد الدول الكبرىتك ، حتى لالقيامها بمهمتها

طيرة ضمن النظام الأساسي ضرورة توسيع دائرة تجريم الأفعال الموصوفة بجرائم دولية خ -4

خرى أمنه، بل يتعين أن يشمل جرائم  5، وعدم اقتصاره على الجرائم الواردة في المادة للمحكمة

  .)لاتجار غير المشروع بالأسلحةكجرائم الإرهاب، وا(

توسيع دائرة انضمام أو تصديق الدول غير الأطراف إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية  -5

  .، لاسيما الدول العربيةالدولية

، بحيث يتم تحديد الفترة الزمنية التي لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا 16تعديل المادة  -6

، بالإضافة إلى النظر في القضية المعروضة أمامهاطلب فيها مجلس الأمن من المحكمة تأجيل يمكن أن ي

  .مان استقلالية المحكمة وحيادها، وذلك لضس الأمن بالمحكمة في أضيق الحدودحصر مجال اتصال مجل
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في  -لدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا 98طبقا للمادة  -يجب الحيلولة دون دخول الدول  -7

، وألا ترفض أية دولة أي اتفاقية قائمة على هذا القبيلأو إلى إبطال  فاقيات جديدة للإفلات من العقابات

  .ية أو تسليمهم لهااعتقال الأشخاص المتهمين من جانب المحكمة الجنائية الدول

، من أجل دول العالم تشترك في تكوينها كل) الأنتربول(بشرطة دولية تزويد القضاء الجنائي الدولي  -8

، بالإضافة إلى تزويدها بما يكفل لها تنفيذ أحكام المحكمة ن الدول لتعقب المجرمين الدوليينالتعاون بي

  .دولية والغرض المنشود من إنشائهاالجنائية ال

  

  

  

  

  

  

  

  تم بحمد الله

  

  



 

     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـائـمـــــةـــــــق

  ـعـــالمصــادروالمـراج 
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، مركز لجنائية الدولية، الطبعة الأولىمام المحكمة ا، ضمانات المتهم أإيمان عبد الستار محمد أبو زيد -19

  . 2015، )مصر(، لتوزيعالدراسات العربية للنشر وا

 ، مركز، الطبعة الأولىالقانون الجنائي، حقوق الضحايا في ضوء أحكام ثائر خالد عبد الله العقاد -20

  .2017، )مصر(، القاهرة الدراسة العربية للنشر والتوزيع

    العلمية لاتالمقا: ثانيا

لوك والين، ضحايا وشهود الجرائم الدولية من حق الحماية إلى حق التعبير، المجلة الدولية للصليب  -1

  .)75 – 56ص ص ( 31/03/2002،)انجلترا( جامعة كامبريدج،،845الأحمر، العدد 

، العدد للبحث القانوني مجلة الإلكترونية، الكام المحكمة الجنائية الدولية، إشكالية تنفيذ أحعمرابركان  -2
 – 170ص ص ( 02/05/2016، )الجزائر(جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ،23المجلد ،01

186.( 

المجلد ، 5العدد ، رالمعيا الجنائية الدولية، مجلة، تنفيذ الدول لأحكام المحكمة يري عقيلةفع -3

  .)362 – 350ص ص ( 05/06/2006، )الجزائر(، البليدة، لونيسي علي،جامعة 26
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محمد جامعة ،37دحية عبد اللطيف، معوقات فعالية المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الحقيقة، العدد  -4

  ).361 - 339ص ص( 14/04/2016،)الجزائر(، بوضياف، المسيلة

مبخوتة أحمد، تعريف جريمة العدوان وإشكالية تنازع الإختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية  -5

المركز الجامعي زيان عاشور، ، 9، المجلد 3ن، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، العدد ومجلس الأم

 ).59 – 47ص ص ( 2016،)الجزائر(الجلفة، 

، 1بوروبة سامية، المركز القانوني للضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، حوليات جامعة الجزائر -6

ص ص ( 15/06/2017 ،)الجزائر(،1الجزائرمعة جامعة بن يوسف بن خدة، جا،02المجلد، 31العدد

78 -97.( 

لبنى هلالة، حق الضحية في الحماية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جيل حقوق الإنسان، العدد  -7

  .)129ص ( 17/05/2018، )الجزائر(عنابة، ب ،جامعة باجي مختار ،05،المجلد 29

، 02لي المعاصر، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العددغرادين خديجة، السيادة في القانون الدو -8

  ).423 – 391ص ص ( 2018جوان 22 ،)الجزائر(جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ،4المجلد 

، آلية تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بين تحقيق العدالة الجنائية بومليك عبد اللطيف -9

 ،)الجزائر(،سعيدةجامعة ،9المجلد ، 2العدد ،مجلة الحوار المتوسطي الدوليين،وحفظ السلم والأمن 

  .)372 – 358ص ص ( 30/09/2018

كريس حقوق ضحايا ، دور ضحايا المحكمة الجنائية الدولية في تغرسة ياسينو براهمية زهرة -10

، عنابة،راجامعة باجي مخت،11المجلد ،01مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد ،الجرائم الدولية

  ). 36–19ص ص(15/12/2018، )الجزائر(

ا أمام في تجسيد حقوق الضحاي الدولية الجنائية العدالة، دور عدة جلول سفيانو شهرزاد بوشاشية -11

 ،6، المجلد 01العدد ،، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةالمحكمة الجنائية الدولية

  .)2017- 1994ص ص ( 15/06/2021 ،)الجزائر(ة، جامعة محمد بوضياف، المسيل

بابا فاطمة، دور الأجهزة القضائية الوطنية من تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية، مجلة الدراسات  -12  

 880ص ص  ( 2021جوان 24 ،)الجزائر(جامعة يحي فارس، المدية، ،07، المجلد 02القانونية، العدد 

– 909.( 
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الوضع القانوني لضحايا الجرائم الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي  ،سوداني نور الدين -13

جامعة زيان عاشور، الجلفة، ،6،المجلد 3العدد ،  والاجتماعيةالجنائي، مجلة العلوم القانونية 

 .)911 – 887ص ص ( 30/09/2021،)الجزائر(

، رائم الدولية لجبر الضررحايا الجإزاء ض الالتزامات، نيا صابر، حسام جبار الأمير خلفرا -14

  ).390– 363ص ص ( 05/12/2021،)العراق(جامعة بغداد،  ،كلية القانون ،32المجلد 

، مجلة طبقة على مرتكبي الجرائم الدولية، مبادئ القانون الجنائي الدولي المبودربالة إلياس -15

 ،)الجزائر(، خميس مليانة، عامةالجيلالي بون جامعة، 09المجلد ،02العدد ، ت القانونية المقارنةالدراسا

  .)249 – 229ص ص ( 29/12/2021

، مجلة تحقيق العدالة الجنائية الدولية ، دور المحكمة الجنائية الدولية فيزرقط عمروخالد برايك  -16

 2022ن اجو ،)الجزائر(جامعة يحي فارس، المدية، ، 08المجلد ، 02،العدد الدراسات القانونية

  .)1041 – 1026ص ص (

  الدراسات الأكاديمية :  ثالثا

 :أطروحات الدكتوراه   - أ

ية في ظل القانون الدولي الجنائي، مذكرة ، الحماية القانونية لضحايا الجرائم الدولقواسمية أسماء - 1

، جامعة العربي تبسي السياسية ، كلية الحقوق والعلوم، تخصص قانون خاصلنيل شهادة الدكتوراه

  . 2018/2019،)الجزائر(، تبسةب

ولية، مذكرة لنيل شهادة ، دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الجنائية الدبابا فاطمة -2

، )رالجزائ(ة، ، بن يوسف بن خد1، جامعة الجزائر ن عام، كلية الحقوقوقانتخصص ، دكتوراه

2018/2019.  

  :رسائل الماجستير   - ب

لماجستير، دة اا، مذكرة لنيل شهالدولي الجنائي انون، استيفاء حقوق الضحايا في القبن خديم نبيل -1

  . 2011/2012، )الجزائر(، جامعة بسكرة ، وق والعلوم السياسية، كلية الحقالقانون الدولي العام

ا أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، ، حقوق الضحايواجعوط سعاد -2

  . 2012/2013، )الجزائر(، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر  تخصص قانون دولي وعلاقات دولية،
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نسان في ظل القانون غير الجنائية لحقوق الإوماية الجنائية ح، الغفران أحمد عبد المحسن السراي -3

 ،)الأردن(عمان، ،، جامعة الشرق الأوسطل شهادة الماجستير، كلية الحقوقمذكرة لنيالدولي العام،

2020 .  

  :ستر مذكرات الما -ج

ولية في القانون الدولي الإنساني، مذكرة ، الحماية الجنائية لضحايا الجرائم الدقراودي عبد الباسط -1

، )الجزائر(، مستغانمب، جامعة عبد الحميد بن باديس ة، كلية الحقوق والعلوم السياسيلنيل شهادة الماستر

2012/2013 .  

ية في حماية حقوق وحريات الضحايا، ئية الدول، دور المحكمة الجنارحموني خديجةو مازرامحمد -2

والعلوم السياسية، جامعة  ، كلية الحقوقصص حقوق وحريات، تخمذكرة لنيل شهادة الماستر

  . 2014/2015 ،)الجزائر(،رأدرا

حكمة الجنائية الدولية في تطويره، ، المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية ودور المشلايلي نذير -3

، جامعة آكلي محند ل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوقمذكرة لني

  .2015/2016، )الجزائر(، البويرةبأولحاج 

ا أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص ، حقوق الضحايحلفاية بشير -4

، )الجزائر(، تبسة، جامعة العربي تبسي، ياسيةقانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم الس

2020/2021 .  

ولية، مذكرة لنيل ، آليات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدلباشرية مروانوفرحة سفيان  -5

 ،)الجزائر(،فةالجلب، جامعة زيان عاشور لوم جنائية، تخصص قانون جنائي وعشهادة الماستر

2020/2021 .  

نيل شهادة ل، مذكرة محكمة الجنائية الدولية، حماية الضحايا أمام الرابة بسمةغوحمادي سلمى  -6

، المديةب، جامعة يحي فارس لوم السياسية، كلية الحقوق والعلقانون الجنائي والعلوم الجنائية، االماستر

  . 2021/2022، )الجزائر(

، ، مذكرة لنيل شهادة الماسترى أمام المحكمة الجنائية الدولية، إجراءات سير الدعوهزار مداني -7

، تبسة،جامعة العربي تبسيكلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،وم جنائيةتخصص قانون جنائي وعل

  . 2021/2022، )الجزائر(
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 ،الجنائي وفقا لنظام روما الأساسي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، المبادئ العامة للقانون هاجر بوجمعة-8

، تبسةب ،، جامعة العربي تبسيوم السياسية، كلية الحقوق والعلجنائيةتخصص قانون جنائي وعلوم 

  .2022/2023، )الجزائر(

    : المحاضراتو المداخلات : رابعا

بابا فاطمة، مبدأ المحاكمة العادلة في نظام المحكمة الجنائية الدولية كضمانة لمرتكبي وضحايا  -1

عنوان الإرهاب الدولي والاختصاص  الجرائم الدولية، مداخلة في ملقى وطني افتراضي تحت

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، )نظرة قانونية استراتيجية(الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية 

  .23/02/2023، )الجزائر(جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

، 1قسنطينة ،يبوكورو منال، محاضرات في مقياس العدالة الجنائية الدولية، جامعة الإخوة منتور -2

، على 2024مارس 15، اطلع عليه في https://fac.umc.edu.dz،2021/2022، الجزائر

  .14:20الساعة 

  المواثيق الدولية: خامسا

) 3-د/ألف( 217ونشره بصدور قرار الجمعية العامة رقم اعتماد تم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -1

من الدستور الجزائري  11لجزائر بموجب المادة ، وصادقت عليه ا1948ديسمبر  10المؤرخ في 

  .1963 لسنة

السلطة، اعتمد ونشر  الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استخدام -2

  . 1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/34 رقم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

 اعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم1984نة اتفاقية مناهضة التعذيب لس -3

مت إليها ض، وان1987جوان  26نفيذ في ، ودخلت حيز الت1984ديسمبر  10المؤرخ في  39-46

  . 1989ماي  16الجزائر في 

  :في المتمثلة  1949 الصادرة سنةاتفاقيات جنيف الأربعة  -4

ن حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، بـتحسي المتعلقةالأولى  جنيف اتفاقية -

، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر 1949أوت  12المؤرخة في 

 12أفريل إلى  21الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المنعقد في جنيف من 

 . 58وفقا لأحكام المادة  1950أكتوبر  21، تاريخ بدء النفاذ 1949أوت 
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تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المتعلقة بـالثانية  جنيفاتفاقية  -

، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل 1949اغسطس  12المؤرخة في 

أفريل  21من  المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المنعقد في جنيف

 . 57وفقا لأحكام المادة  1950أكتوبر  21،تاريخ بدء النفاذ 1949أوت  12إلى 

، اعتمدت 1949أوت  12بـمعاملة أسرى الحرب، المؤرخة في  المتعلقةالثالثة  جنيف اتفاقية -

وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية 

 21، تاريخ بدء النفاذ 1949أوت  12أفريل إلى  21يا الحروب، المنعقد في جنيف من ضحا

 . 138وفقا لأحكام المادة  1950أكتوبر 

 12بـحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  المتعلقةالرابعة  جنيفاتفاقية  -

مؤتمر الدبلوماسي ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل ال1949أغسطس 

أوت  12، إلى 1949أوت  21لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المنعقد في جنيف من 

 .53وفقا لأحكام المادة  1950أكتوبر  21تاريخ بدء النفاذ  1949

  :المتمثلان في 1977في  لصادراناتفاقيات جنيف الأربعة ابالبروتوكولان الإضافيان الملحقان  -5

أوت  12بـحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية المنعقد في  المتعلقكول الإضافي الأول البروتو -

،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد 1949

، تاريخ 1977جوان  8القانون الدولي الإنساني المطبق على النزاعات المسلحة وتطويره بتاريخ 

 .95وفقا لأحكام المادة  1978ديسمبر  7النفاذ بدء 

 12بـحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية المنعقد في  المتعلقالبروتوكول الإضافي الثاني  -

،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد 1949أوت 

، تاريخ 1977جوان  8النزاعات المسلحة وتطويره بتاريخ  القانون الدولي الإنساني المطبق على

 .23وفقا لأحكام المادة  1978ديسمبر  7بدء النفاذ 

الصادرة في اعتمدت وعرضت للتوقيع ، بادة الجماعية والمعاقبة عليهااتفاقية منع جريمة الإ -6

كانون 9المؤرخ في  )3-د(260000والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

  . 13وفقا لأحكام المادة  1951 يناير 12دخلت حيز النفاذ في ، 1948سبتمبر / الأول

وبعد  1948ديسمبر  9الجمعية العامة للأمم المتحدة في  هاالجنس البشري اعتمدت تفاقية منع إبادةا -7

  .1951يناير  12اقية في بدأ سريان الاتف 13الحصول على التصديقات العشرين اللازمة وفقا للمادة 

، اعتمدت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية ض ضحايا الجرائم الدولية العنيفةبية لتعويالاتفاقية الأور -8

  . 1983نوفمبر  24في 
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اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد  -9

 2287قم ، ور1966ديسمبر  5المؤرخ في  2166لعامة للأمم المتحدة رقم بموجب قرار الجمعية ا

، 1968مايو  24مارس إلى  26ينا من ، وعقد المؤتمر في دورتين في في1967ديسمبر  6المؤرخ في 

، ودخلت 1969مايو  23ووقعت في  1969مايو  22،اعتمدت في 1969مايو  22أبريل إلى 9ومن 

  . 1980يناير  27حيز التنفيذ في 

  .1961أفريل  18اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في  -10

  .1945أوت  08لائحة المحكمة العسكرية لنورمبورغ المؤرخة في  -11

  .1946جانفي  19لائحة المحكمة العسكرية لطوكيو المؤرخة في  -12

من رقم بموجب قرار مجلس الأ درالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا الصا -13

  .1993ماي  25الصادر في  827

 955النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لراوندا الصادر بموجب قرار مجلس الأمن رقم  -14

  .1994نوفمبر  8الصادر في 

 17 المؤرخة في روما فيA/CONF.9/183نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الوثيقة  -15

  .126، بموجب المادة 2002يوليو  1، تاريخ بدء النفاذ 1998يوليو 

الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا، تم اعتمادها  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات -16

  .1994فبراير  11في 

 29واندا، تم اعتمادها في الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لر القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات -17

  .1995يونيه 

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعتمدة من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي  -18

  .2002سبتمبر  9إلى  3للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة بنيويورك من 

الشؤون القضائية والقانونية، أهم اتفاقيات حقوق  ، منشور مديريةISSN 112-7767وثيقة رقم  -19

الإنسان المصادق عليها من طرف الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية، وزارة العدل، الجزائر 

2009.  



 

     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـرسالفـهـ
  

  

  

  

  

  



 الفهرس

 

    89 

 

  :الفهرس

  الشكر

  الإهداء 

 أ....................................................................................................................................مقدمة 

  1..................................الإطار المفاهيمي لحقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية: الفصل الأول 

  3...........................................................دوليةة المفهوم ضحايا الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائي:الأولالمبحث

  3......................................................................................تعريف ضحايا الجرائم الدولية : المطلب الأول

  4.................................................................الدولية الصكوك تعريف ضحايا الجرائم الدولية في : الفرع الأول

  5..…………………….……...............…......………تعريف ضحايا الجرائم الدولية في الاتفاقيات الدولية: أولا

  5....................................…1985تعريف ضحايا الجرائم الدولية في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام : ثانيا

  9.…..............……............تعريف ضحايا الجرائم الدولية في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية: الفرع الثاني

  9..……………...............……......……تعريف ضحايا الجرائم الدولية في النظام الأساسي للمحاكم العسكرية: ولاأ

 10..….............………..........……م الأساسي للمحاكم الجنائية الخاصةاف ضحايا الجرائم الدولية في النظتعري:ثانيا

  11.……..............……...…………تعريف ضحايا الجرائم الدولية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: ثالثا

  13...................................................................................تصنيف ضحايا الجرائم الدولية : المطلب الثاني

  14....................................................................................................الضحايا المباشرة : الفرع الأول

  14..............................................................................................الضحايا غير المباشرة : الفرع الثاني 

 15........................................................................المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية : المطلب الثالث 

  16.……….….............………...………..جرائم الدولية في القانون الدوليالمركزالقانوني لضحايا ال: الفرع الأول 

 16..………………….............…...……….…المركز القانوني للضحايا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أولا

 17..……………............……...…………1984المركز القانوني للضحايا في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة :ثانيا

المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية : الفرع الثاني

 18…………………………………………………............……...…………....................…الدولية

 18..………………...........…......……المركز القانوني للضحايا في النظام الأساسي للمحاكم الجنائية الخاصة: أولا

  20…………….……..……..............…المركز القانوني للضحايا في النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية:ثانيا

  22...………………............……..….. ةولية أمام المحكمة الجنائية الدوليحقوق ضحايا الجرائم الد: المبحث الثاني

  22…………............…………..……………اصة بالإجراءات حقوق ضحايا الجرائم الدولية الخ: المطلب الأول

  23……………............……..…………..………حق ضحايا الجرائم الدولية في تقديم المعلومات : الفرع الأول

  23……………….……...........……..…………..………حق ضحايا الجرائم الدولية في لحماية : انيالفرع الث

  25.……….……..........……..…………..………ية في التمثيل القانوني حق ضحايا الجرائم الدول: الفرع الثالث

  26..............……...…………....…………حق ضحايا الجرائم الدولية في الاشتراك في الإجراءات : الفرع الرابع

  27.…...........……..………….………………حق ضحايا الجرائم الدولية في الطعن في الأحكام : الفرع الخامس

  28..……............…….…………..…….……حقوق ضحايا الجرائم الدولية الخاصة بجبر الضرر: يالمطلب الثان



 الفهرس

 

    90 

 

  29………………………………................……..…حق ضحايا الجرائم الدولية في رد الحقوق : الفرع الأول

  30..……………………….….……................……..رد الإعتبارحق ضحايا الجرائم الدولية في : الفرع الثاني

  31..………………………………................……..…حق ضحايا الجرائم الدولية في الترضية : الفرع الثالث

  33.……………………………….…................…..…حق ضحايا الجرائم الدولية في التعويض : الفرع الرابع

  36....................................................:...........................................................خلاصة الفصل الأول

  38.….........................ةاستيفاء حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدوليتحديات : الفصل الثاني 

  39..………….…...............…..……ضمانات استيفاء حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية : المبحث الأول

  39.……………………..…..............……ضمانات استيفاء حقوق الضحايا في مجال الاختصاص : المطلب الأول

  40……………………….….…..............……..…………تكريس مبدأ التكامل في الاختصاص : الفرع الأول

  40………………….….………..............…..المبادئ التي يقوم عليها مبدأ التكامل في الاختصاص : الفرع القاني

  41……………………………….…....…................مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجريمة ذاتها مرتين : أولا

  41…………………………………………..……...............…..…نلرؤساء و المسئوليامسؤولية مبدأ : ثانيا

  43.…………………………………………….…….…...............…...مبدأ التطبيق الوطني للعقوبات: ثالثا

  43……………………….…...............….……مبدأ المساواة بين المساهمين من حيث المسؤولية والعقاب : رابعا

  44…………………………..............……ضمانات استيفاء حقوق الضحايا في مجال الإجراءات : المطلب الثاني

  45…………….……..….……..............……..تفعيل آليات تحريك الدعوى لضمان حقوق الضحايا :الفرع الأول

  45....………………………………………………….…..............لةتخويل الدول الأطراف حق الإحا :أولا

  46……………………………………………………..............……تخويل مجلس الأمن حق الإحالة : ثانيا

  47.....................................................................................فتح المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه: ثالثا

  49..………………….............……تفعيل المبادئ والقواعد الإجرائية لضمان استيفاء حقوق الضحايا : الفرع الثاني

  50……………………………………………………….............……مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية :أولا

  51…………………………………………….............……عن مرتكبي الجرائم الدولية عدم العفو  أمبد:ثانيا

  52...……………………………….............….مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم الدولية :ثالثا

  53…………………………….............……..…مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء : رابعا

  55.………..…………….............………..……التعاون الدولي في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية مبدأ :خامسا

  56.…………….............…….......…معوقات استيفاء حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية : المبحث الثاني

  57.……….……...............……........……المعوقات الداخلية الناشئة عن النظام الأساسي للمحكمة :المطلب الأول

  57……………………………………............……….…تقييد سلطات المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الأول

  57…………………………………………............…….………..…الدور التكميلي الممنوح للمحكمة: أولا

  59….………..………………………............……....……الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن :ثانيا

  61……………………………………………………............…….…..……ضعف نظام العقوبات :ثالثا

  62.…………………………............……..……تضييق نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية :الفرع الثاني

  62…….………..…………………………...........……......……اقتصار الاختصاص على الأفراد فقط:أولا



 الفهرس

 

    91 

 

  63………..........……….……المحكمة الجنائية الدولية اقتصار الاختصاص على الجرائم المرتكبة بعد نفاذ نظام:نياثا

  64..…………………......……….………….ةعلى جرائم محدد المحكمة الجنائية الدولية اقتصار اختصاص: ثالثا

  66...………………......….…ن السياسة الدوليةالناشئة ع للمحكمة الجنائية الدولية المعوقات الخارجية: المطلب الثاني

  67………………….......………...........……ومبدأ سيادة الدولالجنائية الدولية اختصاص المحكمة : الفرع الأول

  67…..………......……….……………...…..........…وفكرة سيادة الدول  ة الدوليةالجنائي المحكمةتعارض: أولا

  69...……….……......…….…………….........…محكمة جنائية دوليةرة إنشاء معارضة الدول الكبرى لفك: ثانيا

  70.…………......……….……….....………صعوبة تنفيذ أوامر وأحكام المحكمة وانعدام آلية التنفيذ: الفرع الثاني

  70.......................................………………………الجنائية الدوليةإشكالية تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة: أولا

  72.......….……….....………لقرارات المحكمة الجنائية الدولية افتقار النظام القانوني الدولي لآلية التنفيذ الجبري: ثانيا

  74...........:....................................................................................................خلاصة الفصل الثاني

  76..…………………………………………………….......………....….…….……........…الخاتمة 

  79...........................................................................................................قائمة المصادر والمراجع 

  88...............................................................................................................................الفهرس

  

  

  

 


